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 ر وعرفــــــانـــــشك
نّي عليه ثناء الذاكرين ثن وأ  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أ حمده حمد الشاكري

تمام هذا العمل.  على منيه وكرمه أ ن وفيقنّ لإ

لى  يه لمن دواعي سروري أ ن أ تقدم بالشكر الجزيل اإ عاشور نصر "  ال س تاذ الدكتورأ ن

شراف وتأ طير وتوجيه ونصح ،  " على ما تفضلالدين   متنان والتقدير ،فله كل الإ به من اإ

على قبولهم  ال فاضل أ عضاء اللجنة المناقشة ساتذةال   خص بالشكر والتقديرأ   وكذلك

ي أ عتبره مساهمة مناقشة العمل ، كما أ تقدم بالشكر لكل من ساعدني في هذا العمل الذي

 متواضعة في مجال البحث العلمي.

 

 

 

 

 

 

 



 الإهـــــــــداء
لى روح والدي الطاهرتين رحمهما الله تعالى عليهما  أ هدي هذا العمل المتواضع اإ

  نهما فس يح الجنات.وأ سك

لى روح أ س تاذتي المشرفة  رحمها الله  "لشهب حورية"كما أ هدي هذا العمل اإ

 تعالى وأ سكنها فس يح جناته، وأ ن يجعله في ميزان حس ناتها.

لى زوجتي الغالية التي كانت الحافز والداعم لإتمام  كما أ هدي هذا العمل خاصة اإ

لى أ بنائي ال عزاء.  العمل واإ

لى ج  هكما أ هدي خوتي.اإ  يع اإ
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 مقدمـــــة:

عرفت التجارة الدولية حركية كبيرة بسبب تطور وسائل وأدوات والتبادل التجاري نتيجة السرعة في 

في الأسواق العالمية عبر الإستيراد والتصدير مما  إنتقال رؤوس الأموال وتدفق السلع والبضائع والخدمات

إبرام بته المعاملات إلا عن طريق إتفاق بين أشخاص اولا تتم هإنعكس إيجابا على الميزان التجاري للدول 

ته الأخيرة تخضع في أصلها إلى النظرية العامة للعقود في القوانين اعقود متعلقة بالتجارة الدولية وه

شيء أو إما بمنح  ،العقد هو اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معينالداخلية، بإعتبار أنّ 

أحيانا ما كان  و ،نيةشتمل عليه وبحسن م أطرافه بتنفيذ العقد طبقا لما اويلز  ،ل أو الامتناع عنهأداء عم

تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة الذي  ،وقواعد العدالة الأعرافالقانون و من مستلزماته حسب طبيعة الالتزام و 

قانوني معين فتلزم بتنفيذه حسب فإذا اتجهت الإرادة إلى إحداث أثر  ،له دور في إبرام العقود وتنفيذها

يؤدي إلى عدم التنفيذ أو التأخير دون سبب   وتمتنع عن كل سلوك ؛الشروط المتفق عليها

لا باتفاق الطرفين، وهذا ما استقر عليه في تعاقدين لا يمكن تعديله أو نقضه إفالعقد شريعة الم  مشروع،

والقيود والاستثناءات التي  للعقود العامةفي النظرية  كقاعدة ومبدأ معترف به ،الأنظمة القانونية الداخلية

لاعتبارات السياسية لو  ،كل مشرعلآخر حسب نظرة  يي تتزايد وتتناقص من نظام قانونفه ؛اترد عليه

سواء في المعاملات  ،الآداب العامةو النظام العام  ةوفكر  الدولةوالاقتصادية والقانونية وغيرها السائدة في 

 .وطنيرية وهذا على المستوى اللتجاواالمدنية 

أما على المستوى الدولي خاصة في مجال العلاقات التجارية الدولية، فإن العقد له دور أساسي 

وفعال في تبادل وتداول الثروات وأداة تسيير التجارة الدولية ووسيلة للمبادلات الاقتصادية والتجارية عبر 

قود البيع الدولي للبضائع وعقود النقل والتأمين وغيرها اتها كعوتتنوع العقود بتنوع موضوعالحدود الدولية، 

من العقود التقليدية، ومع التطور التكنولوجي والتقني الذي عرفته الساحة الدولية ، أثر بشكل إيجابي في 
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وعقود التجارة الإلكترونية وعقود الاستثمار  والشراكة  اظهور عقود دولية جديدة كعقود نقل التكنولوجي

قود إنشاء المصانع الجاهزة وعقود المفتاح في اليد  وعقود التوريد والترخيص وغيرها من العقود التي وع

تحتاج إلى مدة أطول من أجل تنفيذ الالتزامات نظرا لطبيعة العقد وخصوصيته وحجم الأشغال والأعمال 

لتزاماته  وبنتيجة أثرها والأموال مما يجعله عرضة لتغيير الظروف المحيطة بالعقد وعناصره وشروطه وا

على التزامات المتعاقدين إما بجعل أحد التزامات المتعاقدين مرهقا وصعبا يهدده بخسارة فادحة وضرر 

المانع او الحادث  جسامة، وتختلف الظروف وتتنوع حسب درجة و كبير أو يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا

ئ أو الحروب أو الانقلابات أو العدوان أو الحصار، ومدته، فقد تكون ظروفا سياسية وأمنية كحالة الطوار 

أو ظروف دبلوماسية كقطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الحدود ، أو ظروف اقتصادية كالأزمات 

فلاس البنوك، أو ظروف قانونية كصدور قوانين أو  الاقتصادية، ارتفاع الأسعار وانهيار العملات وا 

داول رؤوس الأموال وتحويلها بشكل أو بآخر، أو ظروف صحية تشريعات تمنع الاستيراد والتصدير وت

كحالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية الخطيرة التي تهدد الصحة والسلامة في دول العالم فتلجأ الدول 

 إلى غلق الحدود خوفا من انتقال الوباء وانتشاره وغيرها.

حيطة به بحيث يجعله مستحيل التنفيذ أو فإذا تعرض  العقد التجاري الدولي إلى تغير الظروف الم

صعبا مرهقا لأحد المتعاقدين، فهنا لابد من تدخل قواعد القانون التجاري الدولي من أجل الحفاظ على 

العقد واستقرار المعاملات التجارية والمراكز القانونية سواء كانت اتفاقيات دولية أو أعرافا أو عادات 

ل معالجة مسألة تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، خاصة إذا تجارية أو مبادئ القانون من أج

قدية وتحقيق نتيجة تنفيذ الالتزامات العبأظهر أطراف العقد رغبتهم في الاستمرار في العلاقة التجارية و 

برام العقد، ولعل التطور المستمر والمتزايد لعقود التجارة الدولية وتغير ظروفها المصالح المرجوة من إ

اختلاف أسبابها، أصبحت المفاهيم المعروفة في القوانين الداخلية لا تستجيب لواقع عقود التجارة الدولية و 

والفقه الداخلي ومقتضياتها، فمثلا نظرية القوة القاهرة وما يشابهها من نظريات مستقرة في التشريع 
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الاقتصادية والتجارية داتها ود التجارة الدولية ومستجم تعد تستوعب التطور الحاصل في عقوالقضاء ل

ه العقود غير كاف، والأمر كذلك ينطبق على نظرية الظروف ذمما يجعل تطبيقها على ه اوالتكنولوجي

الطارئة بحيث لم تعد أحكامها تتماشى مع متطلبات وحاجات التجارة الدولية خاصة فيما يتعلق بمنح 

لقانون مع واقع عقود التجارة الدولية التي تتضمن القاضي سلطة تعديل العقد في الحدود التي يرسمها له ا

غالبيتها شروط التحكيم لتسوية المنازعات وفضها وتحكمها مجموعة من الاتفاقيات الدولية والأعراف 

التجارية في مجال التجارة الدولية وكذلك مفاهيم ومصطلحات جديدة أوجدها الواقع الاقتصادي والتجاري 

مصطلح القوة القاهرة في القوانين الداخلية يقابله في عقود  سبيل المثالروف والمستجدات، على والظ

أما مصطلح التجارة الدولية شرط أو حالة الإعفاء أو شرط الاختلال في التوازن المالي والاقتصادي للعقد، 

ية نظرية الظروف الطارئة يقابلها شرط إعادة التفاوض، وكل مفهوم من هذه المفاهيم يمثل نظرية قانون

وعناصرها وآثارها بالرغم من وجود اختلاف بين الفقهاء و المفكرين في مستقلة في مفهومها وأركانها 

إطلاق التسمية الصحيحة والمناسبة للمصطلحات، فمثلا الفقه الفرنسي لا يلتزم بترجمة حقيقية لشرط 

الطوارئ أو شرط  إعادة التفاوض، فيطلقون عليه عدة مصطلحات أو تسميات، من بين التسميات شرط

 الحماية أو شرط العدالة أو شرط المراجعة أو شرط الصعوبة.

أو صعوبة في العقد، ثم عدل   frustrationأما الفقه الإنجليزي فاستعمل في البداية مصطلح 

أو   hardshipعنها نظرا للنتائج المجحفة عند تطبيق المصطلح، فتبنى القانون الإنجلوسكسون فكرة 

لتفاوض عند تغير الظروف بالعقد، أما القانون الأمريكي فيرى الفقيه إيلمان وهو أستاذ شرط إعادة ا

أمريكي أن المصطلح المناسب في الفقه والقضاء الأمريكي هو مصطلح شرط الاختلال الكبير  

crossing equity clauses  
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تؤثر على تنفيذ أما القانون الجزائري فقد استخدم مصطلح شرط الإرهاق أو الاستحالة التي 

الالتزامات العقدية، أما الفقه المصري فاختلف الفقهاء في ترجمة شرط إعادة التفاوض، منهم من ترجمه 

 .كيلانيللأستاذ محمود شرط المشقة للأستاذ ثروت الحبيب، ومنهم من استخدم شرط الطوارئ 

 أهمية الدراسة:

ولي وهي العقود التجارية الدولية، فلا تهتم الدراسة بموضوع من موضوعات القانون التجاري الد

تقف عند ماهية العقود ومفاهيمها أو معايير دوليتها أو القانون الواجب التطبيق أو مسألة التحكيم عند 

نما تعالج مسألة من المسائل الجوهرية المرتبطة به وهي مسألة تغير الظروف المحيطة  فض منازعاتها، وا 

أطراف العقد لتحقيق  يهدف اليهاة بالعقد وهي مرحلة التنفيذ التي به وبمرحلة من المراحل الأساسي

مصالحهم حسب الاتفاق وبالتالي تحقيق مصالح التجارة الدولية، ولكن قد يتعرض العقد إلى ظروف 

خارجية وأسباب أجنبية فجائية غير متوقعة مستقلة عن إرادة المتعاقدين تؤثر بشكل كبير بجعل تنفيذ 

ومرهقا لأحدهما يهدده بخسارة فادحة أو ضرر كبير أو يجعل التنفيذ مستحيلا استحالة  الالتزامات صعبا

طأ أحد المتعاقدين أو مطلقة، وبهذا تخرج مجال دراستنا مسألة عدم التنفيذ أو التأخير عن التنفيذ بسبب خ

 .المسؤولية العقدية أو التقصيريةتقصيره أو إهماله الذي يرتب قواعد 

سة يتعلق بمسألة تغير الظروف المحيطة بالعقد وبالتالي أثرها على تنفيذ ع الدراو إن موض

الالتزامات العقدية ، وظهور وضع جديد لم يعرفه المتعاقدان ناتج عن أسباب وحوادث خارجية لا علاقة 

لي لها بالأطراف وسلوكهم يؤثر بشكل مباشر مما يجعل تنفيذ الالتزام إما مرهقا وصعبا أو مستحيلا، وبالتا

دخل قواعد القانون التجاري الدولي لمعالجة الوضع القائم والجديد بوسائل قانونية سواء كانت اتفاقيات تت

دولية أو أعرافا أو عادات تجارية أو مبادئ عامة للقانون، وأحيانا الرجوع إلى القوانين الداخلية إذا كان 

ارئة كآليتين لمعالجة مسألة الاستحالة المؤقتة هناك اتفاق بإبراز فكرتي نظرية القوة القاهرة والظروف الط
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واختلال التوازن العقدي وأثره على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وتطبيقاتها والمطلقة في القوانين الداخلية 

في عقود التجارة الدولية ومن هنا تبرز الأهمية لموضوع تغير ظروف العقد  وأثرها على تنفيذ الالتزامات 

قود التجارة الدولية على أساس أن هذا الوضع القائم والجديد يحتاج إلى وسائل قانونية العقدية في ع

وآليات اتفاقية لإعادة العقد ومراجعته والاستمرار في تنفيذه وبالتالي تحقيق مصالح الأطراف وأهدافهم 

ية والاقتصادية جار مصالح التالالتجارية والاقتصادية من إبرام عقود التجارة الدولية، وبالنتيجة تحقيق 

 القانون التجاري الدولي واستقرار المعاملات بتعزيز دعامتي الثقة والائتمان. لأشخاص

في ارتباطه بموضوع عقود التجارة الدولية التي عرفت ومازالت تعرف تطورا متزايدا  تكمن الأهمية

ني والتكنولوجي المتسارع وتناميا كبيرين واتساع حجمها ونطاقها يوما بعد يوم، خاصة مع التطور التق

دولا أو منظمات دولية أو شركات  الذي يشهده العالم، واهتمام أشخاص القانون التجاري الدولي سواء كانوا

تعددة الجنسيات أو مؤسسات وشركات دولية أو أشخاص طبيعيين بواقع عقود التجارة الدولية ومتطلباتها م

على أشخاصها، خاصة أشخاص القانون العام الدولي في تنمية  الفائدةوحاجاتها نظرا لما تعود به بالنفع و 

ختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات جارتها الخارجية ومعالجة بعض الاتصادراتها وترقية 

الموارد الأساسية والرئيسية للنقد الأجنبي والعملة الصعبة فيؤثر بشكل إيجابي ومباشر الذي يعتبر أحد 

 لمالي والاستقرار النقدي وفتح أسواق جديدة بغرض جذب الاستثمار وفرص العمل.على التوازن ا

 منهج الدراسة:

إن موضوع تغير ظروف تنفيذ عقود التجارة الدولية مسألة بالغة الأهمية، لهذا ارتأينا لدراسة 

بمفهوم عقود ومعالجة بحثنا استخدام المنهج الوصفي التحليلي الملائم لمضمون الدراسة وعناصرها بداية 

التجارة الدولية وتعريفاتها المختلفة وبيان اختلافها عن بعض النظم المشابهة لها، ثم تحديد معايير دوليتها 

، ثم التطرق إلى مبدأ النظام القانوني لعقود التجارة الدولية وتجاريتها إلى مسألة توحيد الجهود في مجال 
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وهو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ونشأته لى مرحلة تنفيذه أساسي ومهم يرتبط  بالعقد من مرحلة إبرامه إ

ومراحل تطوره في ظل المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية كمبدأ أصيل في القوانين الداخلية وامتداده إلى 

القانون التجاري الدولي وعقود التجارة الدولية والقيود الواردة عليه وهما نظرية القوة القاهرة ونظرية  

ف الطارئة التي عرفتهما القوانين الداخلية، وتأثر التجارة الدولية بهما في مسألة تنفيذ الالتزامات في الظرو 

 حالة تغير الظروف .

أما الشق الثاني من الدراسة فتعلق بالأثر الذي ترتبه الظروف الجديدة والمحيطة بالعقد على تنفيذ 

أكثر استجابة ومرونة لمقتضيات التجارة الدولية عقود التجارة الدولية التي عرفت نظامين قانونيين 

وحاجاتها وهما نظام الوقف كآلية لحفظ العقد وبقائه والاستمرار في تنفيذه بعد زوال المانع، ونظام شرط 

بالتطرق إليهما بشكل من التفصيل والتحليل بالإضافة إلى شرح مبدأ حسن إعادة التفاوض بين الأطراف 

رضه من التزامات على المتعاقدين أثناء حصول المانع فالتجارة الدولية وما ي النية الذي تمليه حاجات

وتحقق الحدث الطارئ أهمها الالتزام بالإخطار الذي يقوم به المدين عند وقوع الحدث في مقابل الالتزام 

فيذ بتخفيف الضرر من جانب الدائن حتى لا يتعرض لخسارة وضرر كبيرين مراعاة لمسألة العدالة عند تن

 العقد.

 إشكالية الدراسة: 

فيذ تتمحور إشكالية الدراسة حول الوضع القائم من تغير الظروف المحيطة بالعقد وأثره على تن

كانت الأسباب والحوادث خارجة عن إرادة الأطراف تؤدي إلى اختلال  الالتزامات العقدية خاصة إذا

الأطراف ويزعزع استقرار معاملات التجارة التوازن العقدي وصعوبة في تنفيذ العقد مما يهدد مصالح 

اتفاق الأطراف والاتفاقيات الدولية والآليات الدولية وكيفية معالجة إشكالية تغير الظروف على مستوى 

القانونية لتسوية منازعات عدم تنفيذ عقود التجارة الدولية، وعليه فإن الإشكالية الأساسية التي تطرح نفسها 



 مقدمة
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الأنظمة القانونية المتعلقة بمعالجة مسألة تغير الظروف وأثرها في تنفيذ عقود هل  ،بقوة في هذا المقام

  ؟التجارة الدولية كافية لظمان استقرار المعاملات وبقاءها ومراعاة مصالح التجارة الدولية ومقتضياتها

 السابقة:الدراسات 

تزامات العقدية في التجارة اعتمدنا في دراسة موضوعنا المتعلق بأثر تغير الظروف على تنفيذ الإل

ستقراره تحقيق لمصالح  الدولية ووسائل معالجته إختلال التوازن العقدي وكيفيات الحفاظ على العقد وا 

المتعاقدين وتلبية لحاجات ومقتضيات التجارة الدولية على دراستين الأولى تعود للدكتور نرمين محمود 

شريعة المتعاقدين والقيود الواردة عليه في قانون التجارة  مبدأ العقد»محمد صبّح، رسالة دكتوراه بعنوان 

ركّزت الدراسة على مبدأ من المبادئ العامة التي تحكم النظرية  3002جامعة عين شمس سنة  «الدولية

العامة للعقود في القوانين الداخلية وهو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي لا يمكن تعديله أو نقضه إلّا 

الأطراف أو لأسباب يقررها القانون تكريسا لمبدأ سلطان الإرادة وما يمنحه من قوة ملزمة للعقد بالاتفاق 

في تنفيذ الالتزامات حسب اتفاق الأطراف، لكن إذا حدثت أسباب ووقائع خارجة عن إرادة المتعاقدين 

دخل القيود الواردة عليه نا تتدحة هتجعل من تنفيذ الالتزام إمّا مستحيلا أو مرهقا يهدد أحدهما بخسارة فا

، هذا في العقود الداخلية فهل وازن العقدي تحقيق لمبدأ العدالةإمّا عن طريق القانون أو القاضي لإعادة الت

هذا المبدأ حسب الدراسة يجد أساسه ومكانته في القانون التجاري الدولي وخاصة عقود التجارة الدولية 

ف ووسائل معالجة فكرة اختلال التوازن العقدي فلصت الدراسة وكيفيات تطبيق هذا المبدأ على تغير ظرو 

أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في واقع القانون التجاري الدولي عرّف تطويع وتكييف ونوع من المرونة 

في تطبيقه حسب حاجات التجارة الدولية وأعرافها وعاداتها عن طريق آلية شرط إعادة التفاوض للحفاظ 

لمراكز القانونية للأطراف وضمان استمراره بعد زوال المانع ونبّه في مسألة إبرام عقود التجارة على العقد وا

الدولية إلى هيمنة الدول الاقتصادية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات على واقع الاقتصادي والتجاري 
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جود التكافؤ والتوازن العقدي عند إبرامها عقد من عقود التجارة الدولية مع إحدى الدول النامية إلى عدم و 

 وهذا ما يثير مسألة اختلال التوازن العقدي في إبرام عقود التجارة الدولية.

لقد أشارت الدراسة إلى النظامين المتعلقين بمعالجة مسألة تغير الظروف في تنفيذ الإلتزامات 

ظامين وأثارهما في مسألة القانونية بشكل مختصر ولهذا حاولت في دراستنا تسليط الضوء على هاذين الن

تغير الظروف بدراسة كل نظام على حدى وبشكل مستقل حتى تظهر وتبرز أهميتهما في معالجة الوضع 

الجديد القائم، وهذا لتحقيق مصالح أطراف العقد من جهة ومن جهة أخرى مراعاة متطلبات وحاجات 

 التجارة الدولية.

أثر تغير الظروف »ام رسالة دكتوراه بعنوان ف محمد غنّ انية فكانت للدكتور شريأمّا عن الدراسة الث

عالجت فيها دراسة اختلاف مفهوم القوة القاهرة في  « 8228في عقود التجارة الدولية جامعة القاهرة 

القوانين الداخلية عن مفهوم شرط إعادة التفاوض في القانون التجاري الدولي ففي القوانين الداخلية إذا 

قد استحالة مطلقة بسبب قوة قاهرة يؤدي مباشرة إلى انقضاء الالتزام وفسخ العقد هذا استحال تنفيذ الع

المفهوم انتقل إلى واقع التجارة الدولية بمفهوم آخر أكثر استجابة ومرونة لحاجات التجارة الدولية فبدل من 

ير الظروف وبقاء العقد فسخ العقد وانقضاء الالتزام إلى فكرة شرط إعادة التفاوض كآلية لمعالجة مسألة تغ

واستمراره وهذا ما يطلق التقارب بين مفهوم القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية 

والآثار المترتبة على إعمال هذا الشرط عن معالجة الحدث المانع، مع الإشارة أنّ الدراسة ركزّت على 

 الطارئة المعروفة في القوانين الداخلية.مفهوم القوّة القاهرة فقط دون نظرية الظروف 

إكتفت الدراسة بمعالجة مسألة تغير الظروف بنظام واحد وهو نظرية القوة القاهرة المعروفة في 

في إطار مقاربة مع مفهوم شرط إعادة التفاوض في  رها على تنفيذ الالتزامات العقديةالقوانين الداخليةوأث

ق إلى مفهوم آخر لا يقل أهمية عن هذا المفهوم ، وهو نظرية الظروف عقود التجارة الدولية دون أن تتطر 



 مقدمة
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الطارئة وهذا ما دفعني إلى تسليط الضوء على معالجة هذه المسألة في إطار عقود التجارة الدولية وآثارها 

رهقا القانونية المترتبة عليها وكيفيات معالجة مسألة إختلال التوازن العقدي إذا ما سار تنفيذ الأستلام م

وعسيرا بالنسبة إلى أحد الأطراف خاصة أن أغلب عقود التجارة الدولية هي عقود طويلة المدة تعترضها 

 أحيانا أسباب وحوادث خارجية تؤدي إلى وقف تنفيذ العقد.

 خطة الدراسة:

وهذا لعقود التجارة الدولية ،  قانونيفي الباب الأول الإطار الارتأينا تقسيم الخطة إلى بابين، نعالج 

يسمح لنا بتقسيم الباب بشكل يحقق الفائدة العلمية إلى فصلين، نعالج في الفصل الأول ماهية عقود 

هذا القيود الواردة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، التجارة الدولية ومعايير دوليتها، وفي الفصل الثاني 

ع موضوع البحث، إذ تبدأ الخطة بالتعريفات سهل على القارئ تتبمهد لنا الانتقال إلى الباب الثاني حتى يي

والآثار، فجاء الباب الثاني يعالج مسألة الالتزامات والآثار المترتبة عن ثم المبادئ ثم تنتهي بالالتزامات 

تغير ظروف تنفيذ عقود التجارة الدولية، قسمناه بدوره إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان مبدأ الحفاظ على 

 لثاني الالتزامات المترتبة عن مسألة تغير الظروف في عقود التجارة الدولية.العقد وفي الفصل ا



 

 

 البــــاب الأول
لعقود التجارة  القانونيالإطار 

 الدولية 



 

 

الفـصــل 

 الأول
ماهيـــة عقـــود التجــــارة 

 الدوليـــة ومعاييــــر دوليتـــها 
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 لعقود التجارة الدولية  القانونيالإطار الباب الأول: 
أساسيتين الأولى تجسيد مفهوم عقود التجارة نعالج في الباب الأول الجانب المفاهيمي لمسألتين 

يتها في الفصل الأول تحت عنوان ماهية عقود التجارة الدولية يير دولاالدولية وتعريفاتها المختلفة ومع

 القيود الواردة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.ومعايير دوليتها أمّا الفصل الثاني 

 دوليتـــها ومعاييــــر الدوليـــة التجــــارة عقـــود الأول: ماهيـــة الفصل

ات الهامة التي لازالت تحتاج إلى البحث والدراسة الموضوعإنّ موضوع عقود التجارة الدولية من 

ختلاف طبيعتها وللوقوف عليها سنتناول في هذا الفصل ماهية عقود التجارة الدولية ومعايير  لتنوعها وا 

دوليتها من خلال مبحثين المبحث الأول تحت عنوان مفهوم عقود التجارة الدولية وفي المبحث الثاني مبدأ 

 دين.العقد شريعة المتعاق

 المبحث الأول: مفهوم عقود التجارة الدولية

تعد عقود التجارة الدولية آلية لتنظيم المعاملات التجارية والتبادلات الاقتصادية عبر الحدود، ونظرا 

القانون إلى دراستها والبحث في مفهومها  ورجال ءبفقهالأهميتها وحاجات التجارة الدولية ومتطلباتها دفع 

ية وتحديد عناصرها ومعايير دوليتها وتجاريتها ونظامها القانوني خاصة أنها تبرم بين وطبيعتها القانون

أشخاص القانون الدولي العام أو الخاص والشركات الدولية والشركات متعددة الجنسيات وأشخاص 

 طبيعية.

ثير جدلا إن مسألة تحديد مفهوم أو تعريف عقود التجارة الدولية من المسائل الهامة التي لا زالت ت

ونقاشا بين الفقهاء ورجال القانون والقضاء حول وضع تعريف دقيق  وشامل لها وتحديد معايير دوليتها 

وتجاريتها وطبيعة النظام القانوني التي تخضع إليه وغيرها من المسائل الأساسية وهذا ما سنتناوله في 

عقود التجارة الدولية وفي المطلب  المبحث بتقسيمه إلى أربع مطالب ففي المطلب الأول فتناول تعريف
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الثاني تمييز عقود التجارة الدولية عن بعض النظم المشابهة له وفي المطلب الثالث توحيد النظام القانوني 

 .لعقود التجارة الدولية و في المطلب الرابع معايير دولية عقود التجارة الدولية

 المطلب الأول: تعريف عقود التجارة الدولية

د بصفة عامة هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين إما بإعطاء شيء أو إن العق

لثروات وتحقيق المصالح بين اع في مختلف النظم القانونية وهو وسيلة لتداول امتنالقيام بعمل أو الإ

نة كبيرة في مراكز القانونية والمعاملات المالية ولهذا حظيت نظرية العقد بمكاالاستقرار  الأطراف و

لى ا بل امتدتالتشريعات القانونية الداخلية ولم تكتفي نظرية العقد بأهميتها ودورها على المستوى الداخلي 

الدولي نظرا لحاجات ومتطلبات التجارة الدولية في تنوع العقود وتنوع موضوعاتها وسرعة إبرامها القانون 

ا بين الفقه والقضاء في تحديد عناصره ومكوناته وهذا إن مسألة تعريف عقود التجارة الدولية عرفت اختلاف

راجع إلى وجود العنصر الأجنبي في العلاقة العقدية سواء من حيث القانون الواجب التطبيق أو القضاء 

المختص بالفصل في منازعات عقود التجارة الدولية وسرعة تطور العقود من يوم على آخر أثر بشكل 

ا اكتفيا في تعريف عقود ملها ولهذا بالرجوع إلى الفقه والقضاء نجد أنهكبير على مسألة وضع تعريف 

 التجارة الدولية بتحديد الصفة التجارية لها ومسألة دوليتها دون التطرق إلى مسألة التعريف والخوض فيها.

وأعتبر جانب من الفقه أن عقود التجارة الدولية هي التي تربط بين مصالح اقتصاد أكثر من دولة، 

أن من أثارها انتقال الأموال والخدمات والسلع والبضائع عبر حدود الدولية، وأن العقد هو الذي بمقتضاه و 

العملية المجال الاقتصادي   لدولة واحدة أو العقد الذي يمس المصالح التجارية الدولية لأكثر من  تتجاوز

التجارة الدولية بدأ يتغير ويتكيف حسب دولة عموما، ثم إن مسالة النظام القانوني الذي ينظم ويحكم عقود 

طبيعة العقود وخصوصيتها فعقود التجارة الدولية البسيطة التي كانت تحكمها بعض القوانين الوطنية 

ى عالأعراف الدولية لم تعد صالحة وملائمة لعقود التجارة الدولية التجارية ولهذا تسو وبعض الاتفاقيات 

لمتحدة عبر أجهزتها المتخصصة في مجال التجارة الدولية إلى إبرام الجهود الدولية خاصة هينة الأمم ا
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وهي بمثابة  0890اتفاقية البيع الدولي للبضائع كعمليات التجارة الدولية  مالاتفاقيات الدولية التي تنظ

ل التطور الحاصل في مجا علائم متة لنوع من البيوع الدولية وهو البيع الدولي للبضائع حتى تعاتفاقية شار 

ضافة إلى ذلك مبدأ سلطان الإرادة الذي له دور كبير في هذا النوع من العقود التجارية لابإ1التجارة الدولية 

عاده لما لهذا المبدأ من سلطان وقوة بالمتصلة بالقانون الخاص في اختيار القانون الواجب التطبيق أو است

  رية الداخلية.العلاقات التجاي فعن غيره في العلاقات التجارية الدولية 

 هل بعض النظم المشابه عنطلب الثاني: تمييز عقود التجارة الدوليةالم

وهذه  المشابهة له النظم تميز عقود التجارة الدولية بخصائصها ومميزات تجعلها تختلف عن بعضت

 لى موضوعاتهااالخصوصية راجعة لطبيعة العقود ومجالات استعمالاتها وحاجات التجارة إليها إضافة 

أقرب النظم المشابهة لها  ىولعل هاالمختلفة المتعلقة بالتجارة الدولية والأشخاص أو الأطراف الذين يبرمون

ة الدولية والعقد الداخلي، وسنتناول هذه المفاهيم والمصطلحات في هدي المعاهالتي سنحاول تمييزها عنها 

 الفروع التالية:

 المعاهدة الدولية عن تمييز عقود التجارة الدولية :الفرع الأول

تفاق الدولي المعقود بين هي الامن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة بقولها المعاهدة " 3المادة  تنص

تان متصلتان أو قيث و ة واحدة أوقيثالدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته و 

ريف نجد أن المعاهدة تبرم في إطار الجماعة "، ومن خلال هذا التع2أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة

الدولية بين دولتين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام وهي تتعلق بشؤون الدول في تنظيم 

علاقاتهم باعتبارهم أصحاب سلطة وسيادة من خلال تحديد الحقوق والالتزامات او الواجبات بين الدول * 

                                                           

  .141محمد فياض، المعاصر في القوانين التجارةا لدولية، الوراق للنشروالتوزيع، الأردن، ص - 1 
دة من قبل الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد متعالمعاهدات الممن اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون  3المادة  -2

 .0890جانفي  32ودخلت حيز النفاذ في  0866المؤرخ في ديسمبر  03/66بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
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فالمعاهدات هي اتفاق بين أشخاص القانون الدولي العام  1بينها قواعد قانونية تحكم سير العمل فيما

لأحداث اثار قانونية معينة، إلا أن كثير فقهاء القانون الدولي يرون أن لفظ معاهدة بصفة عامة ينصرف 

إلى الاتفاق ذو طابع سياسي، أما عقود التجارة الدولية هي اتفاق بين أشخاص القانون الدولي العام 

لق بشأن من شؤون الخاصة بالتجارة كتبادل السلع والبضائع والخدمات والاستثمار والاستيراد والخاص يتع

 والتصدير والنقل وغيرها.

 التجارة الدولية عن العقد الداخليالفرع الثاني: تمييز عقود 

وهذا  العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني بقصد إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه

من القانون المدني الجزائري "العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص  45ما نصت عليه المادة 

" والعقد الداخلي هو الذي تكون 2أو فعل أو عدم فعل شيء ما حآخرين نحو شخص أو عدة أشخاص بمن

لتنفيذ، ولهذا فمسألة القانون جميع عناصره تتصل برابطة قانونية واحدة سواء الأطراف أو مكان الإبرام أو ا

الواجب التطبيق أو القضاء المختص لا تثار في العقد الداخلي، أما عقود التجارة الدولية التي ينصرف 

إليها العنصر الأجنبي إلى احد عناصر الرابطة العقدية ولهذا فمسألة القانون الواجب التطبيق والقضاء 

 3ا جوهر الاختلاف بينهما.المختص تثار في هذا النوع من العقود وهذ

 المطلب الثالث: توحيد النظام القانوني في عقود التجارة الدولية

لقد اهتمت مختلف النظم القانونية بتنظيم معاملات التجارة الداخلية بما يحقق لها الاستقرار والتطور 

ولكن في مجال القانون والقضاء.  سيادة لمبدأعليها تجسيد  صسط سلطان القانون والقضاء المختبو 

التعامل التجاري على المستوى الدولي لم تتحقق فكرة الاستقرار القانوني أو التشريعي فثارت مسألة تنازع 

وهذا ما أثر سلبا على انتشار وتوسع هذا نوع من المعاملات في مسألة  قضائيالقوانين في الاختصاص ال

                                                           
 .20ص ،3006، الإسكندرية، مصر، ةين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدحسمحمد  -1
 .29 ريدة الرسميةالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ج 36/08/0824في  24/49من الأمر  45م -2
 .00ص محمد حسين منصور، مرجع سابق، -3
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المهتمين بتطوير التجارة الدولية بشكل عام القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص فكان حتما على 

وعقودها التجارية بشكل خاص البحث في نظم قانونية دولية تراعي حاجيات ومقتضيات التجارة الدولية 

بعيدا عن فكر سيادة مبدأ سلطان القانون وتنازع القوانين،  فكان من الطبيعي أن تتجه الجهود منذ بداية 

اص في مجال التجارة الدولية عن طريق المعهد الدولي لتوحيد القانون ظهور حركة توحيد القانون الخ

 .   1الخاص بروما

بإنشاء  0820بت جهوده حول توحيد القواعد الموضوعية لعقد البيع الدولي للبضائع سنة صالذي ان

 وفي 0865لاهاي سنة  الجنة خاصة لوضع مشروع موحد لبيع الدولي، وأثمرت الجهود بإقرار اتفاقيات

ة للدول التي صادقت عليها وعددها محدود وأحجمت غالبية الدول سببدأ سريان الاتفاقيتين بن 0823سنة 

لجنة عمل مكونة من أربعة عشر مندوب دولة لإعداد مشروعي  تشكل 0829وفي سنة  2مام إليهاظالان

همها والثانية بشأن تكوين اتفاقيتين بشأن البيع الدولي للبضائع وهو أقدم عقد من عقود التجارة الدولية وأ

لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة التي  ىعقد البيع الدولي للبضائع وتم عرض المشروعين عل

ام والمصادقة لعديد من مالتي حظيت بالقبول والانظ 0890رت اتفاقية فيينا لبيع الدولي للبضائع سنة قأ

لقسم الأول نطاق تطبيقها على بيع البضائع التي توجد الدول وخصصت الاتفاقية في الفصل الأول من ا

قواعد القانون  تأشار  تىكانت الدول متعاقدة أو م تىبين أطراف توجد مراكز أعمالهم في دول مختلفة م

الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة، أو عن طريق اختيار الأطراف لاتفاقية وذكرت الاتفاقية 

بعض العمليات التي تخرج من  تثنىقود الذي يكون بين شركات القطاع الخاص وأسأن هذا النوع من الع

نطاقها مثلا عمليات بيع المستهلكين والخدمات بالإضافة إلى أن الاتفاقية تتميز بانها ذو طبيعة مزدوجة 

 فهي من جهة تنظم علاقات القانون الخاص التي:
                                                           

 .بمقتضى معاهدة جماعية في ظل عصبة الأمم 0836تأسس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص سنة -1
الخاص في صياغة مشاريع الاتفاقية الدولية بتشكيل لجان عمل وختمت الجهود  عهد الدولي لتوحيد القانونمساهم ال- 2

القانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية  ىتتضمن الأولتن تم فيه إقرار اتفاقي 0865بمؤتمر دبلوماسي في لاهاي 
  والثانية تكوين البيع الدولي للمنقولات المادية.
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واعد أخرى تتعلق بالقانون الدولي العام المتعلقة بتكوين عقد البيع والتزامات البائع والمشتري وق -

بالالتزامات التي تقع على الدول المتعاقدة فيما يتعلق بإجراءات الانضمام والتحفظات والانسحاب وقد 

أو فقيها في مسائل تفسير  حكماأقرت الاتفاقية بعض المبادئ العامة التي يسترشد بها القاضي كان أو م

دأ الصفة الدولية الذي يختلف عن الصفة الوطنية في تفسيره للنصوص الداخلية نصوص الاتفاقية وهي مب

وتطبق الاتفاقية في كل بلدان العالم رغم الاختلاف في النظم القانونية أو السياسية أو الاقتصادية أو 

أو  مكحمالتجارية أو الاجتماعية وغيرها وكذلك مبدأ حسن النية الذي يجب أن يراعى فيه القاضي أو ال

لى جانب  الفقيه عند تفسيره للنصوص الاتفاقية ضمان احترام مبدأ حسن النية في التجارة الدولية وا 

الأنظمة القانونية الناظمة لعقود التجارة الدولية توجد هيئات متخصصة مهتمة بالعمل التجاري إما حكومي 

لمتحدة ومقرها فيينا والمعهد الدولي أو غير حكومي وأهمهما لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم ا

لتوحيد القانون الخاص في روما ويهتم بتوحيد القواعد الموضوعية لقانون التجارة الدولية ومؤتمر لاهاي 

مة العالمية للملكية الفكرية ظللقانون الدولي الخاص الذي يهتم بتوحيد القواعد الوطنية لتنازع القوانين والمن

ر حكومية وأهمها غرفة التجارة الدولية بباريس ولجنة البحرية الدولية في بالإضافة إلى هيئات غي

 بروكسل.

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون  -

ف إذ نصت في الديباجة أن الدول الأطرا 0899ودخلت حيز النفاذ سنة  0890التجاري الدولي الصادرة 

إذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع وتأخذ بعين الاعتبار ، في هذه الاتفاقية

مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من شأنه أن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال 

 التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية.
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 معايير دولية عقود التجارة الدولية  :لرابعالمطلب ا

العقد في العقود الدولية  ة دور كبير في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع "النزاع" رادللإ

بصفة عامة وعقود التجارة الدولية بصفة خاصة، وبما أن هذه العقود تتميز بأنها أعمال تجارية الهدف 

ح أطراف العقد، فكان لابد في حالة حدوث نزاع يتعلق بالعقد أو بتنفيذه منها هو تحقيق الأرباح ومصال

لابد أولا من الوقوف على مسألة أولية قبل التعرض إلى موضوع وهي ما مدى  دولية العقد حتى يتسنى 

للقاضي أو المحكمة معرفة الجهة المختصة بالفصل في النزاع والقانون الواجب التطبيق، وبما أن قانون 

ارة الدولية يسري على عقود التجارة المتعلقة بالقانون الخاص ويعمل على اعتماد قواعد موحدة تنظم التج

قامة نظام اقتصادي دولي الهدف منه هو تعزيز التجارة الدولية على أساس المنفعة  عقود التجارة الدولية وا 

دولية فإن مسألة تحديد التجارة والدولية المتبادلة، وبما أن قانون التجارة الدولية يحكم العلاقات التجارية ال

قد  أثارت العديد من الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام مسألة توحيد القانون وتفسير ذلك أن إضفاء 

وصف التجارية على العمل أو التصرف القانوني يختلف من دولة إلى أخرى وهو اختلاف يعوق توحيد 

 1ل عن التشريعات الوطنية قانون التجارة الدولية الذي لا يتم بمعز 

فمسألة دولية العقد هي مسألة أولية وجوهرية يجب حسمها قبل التطرق إلى العقد وقد اختلف الفقه 

والقضاء في مسألة تحديد معيار الدولية بين المعيار القانوني أو المعيار الاقتصادي، وهذا ما سنتطرق 

الثاني المعيار الاقتصادي وفي الفرع الثالث المعيار إليه في الفرع الأول المعيار القانوني وفي الفرع 

 .وموقف المشرع الجزائري  2الجامع

                                                           

ل قانون التجارة الدولية البيع الدولي للبضائع، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، بدون أحمد السعيد الزقرد، أصو  -1 
 . 22ص ،سنة طبع

 ،0884قانون الواجب تطبيق في عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، هشام علي صادق،  -2
 .40ص
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    الفرع الأول: المعيار القانوني

انصبت الجهود الدولية المبذولة في مجال القانون التجاري الدولي في البحث عن قواعد قانونية 

دولية العقود وتجاريتها، وقد توصلت الجهود إلى لتوحيد قوانين التجارة الدولية وتحديد المعايير الازمة ل

وضع المعيار القانوني كآلية لتدويل عقود التجارة الدولية ومضمونه أنه إذا ارتبط العقد بأكثر من نظام 

قانوني وتعدد العناصر القانونية المؤثرة أو الفاعلة في العقد سواء تعلقت بالعنصر الجنسية أو موطن 

 و اختلاف مكان الإبرام أو الوفاء والتنفيذ تحول العقد إلى عقد تجاري دولي.المتعاقدين أو مكان ا

ينعقد فيه الاختصاص إلى التحكيم التجاري الدولي ويطبق القانون التجاري الدولي باعتباره القانون 

نية الواجب التطبيق، وأعتبر الفقه أن المعيار القانوني يطبق إذا اشتمل العقد على أحد العناصر القانو 

الأجنبية المؤثرة والفاعلة الا أن هناك جانب من الفقه رأى بخلاف ذلك خاصة في العناصر القانونية 

الفاعلة والمؤثرة الكافية لتحديد دولية العقد عن غيرها وكيفية تحديد درجة فعاليتها وتأثيرها في الرابطة 

 .  1العقدية وأهميتها

أو فاعلا في العقد حتى يثير مسألة دولية العقد  فأحيانا عنصر الجنسية لا يكون عنصر مؤثرا

فمثلا أبرم سائح تونسي عقد شراء بضائع وسلع من تاجر جزائري لحاجاته اليومية فعنصر الجنسية ليس 

له من درجة الأهمية وفعالية التأثير حتى يثير مسألة دولية العقد، وعلى عكس من ذلك إذا أبرم عقد نقل 

زائري ومشتري تونسي يلتزم فيها الناقل الجزائري بنقل البضائع وتسليمها في بحري للبضائع بين بائع ج

أحد الموانئ التونسية هناك نلاحظ مكان إبرام العقد يختلف عن مكان التنفيذ للعقد فهذه المسألة في غاية 

 فاء الصفة الدولية لعقد النقل الدولي للبضائع.ضأثير في إتالأهمية و 

 

 

                                                           
 . 50، ص، مرجع سابق در أحمد السعيد الزق -1
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 نقد المعيار:

رة ؤثالمعيار القانوني استند في تحديد دولية العقد التجاري الدولي على توافر العناصر المرغم أن 

خراجها من نطاق  والفاعلة في العقد وتحديد أهميتها وتأثيرها على الرابطة العقدية بإعطائها البعد الدولي وا 

ولية واختصاص هيئات تطبيق القانون الداخلي والقضاء الداخلي إلى نطاق تطبيق قانون التجارة الد

م الدولي إلا أنه هذا المعيار رغم أنه ساد في مرحلة من المراحل إلا أنه لم يعد يتماشى مع حاجات يالتحك

والتعاون في المعاملات التجارية الدولية، وهو ما  نتمائوضرورات التجارة الدولية وخاصة السرعة والا

استدعى الأمر إلى البحث عن معيار آخر يراعي  كثير من الأحيان تكيف العقد الدولي مما يأعاق ف

الظروف الجديدة والمستجدات على الساحة التجارية باعتبار أن العقد هو أداة تجارية تهدف إلى خدمة 

غ جانب في الفقه إلى البحث عن معيار آخر يواكب حاجات ومقتضيات التجارة ر التجارة الدولية وعليه تف

صر القانونية الفاعلة والمؤثرة في العقد والاهتمام بمضمون العقد وتجاريته الدولية بدل التركيز عن العنا

وخدمته لمصالح تجارية واقتصادية لأكثر من دولة أو انتقال الأموال والسلع والبضائع والخدمات من دولة 

 إلى أخرى وهذا ما نجده في المعيار الاقتصادي.

 الفرع الثاني: المعيار الاقتصادي

المعيار الاقتصادي لدولية العقد بمناسبة تأييدها على  دمالنقض الفرنسية إلى الاعتاتجهت محكمة ا

م المدرج في العقود المتعلقة بالتجارة الدولية طرفا في العقد التي تكون الدولة ية مشارطة التحكحصل

رنسية شخاص الخاصة الأجنبية مثل هذا الشرط إذا ورد في عقد داخلي وأكدت محكمة النقض الفلاوأحدا

 تتجاوزأن العقد الدولي هو ذلك الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، أي الذي ينطوي على رابطة 

الاقتصاد الداخلي لدولة معينة، بان تتضمن مثلا استيراد بضائع من الخارج، أو تصدير منتجات وطنية 

ياب للأموال عبر الحدود.  إلى دولة أجنبية، أي يترتب عليها حركة ذهاب وا 
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قد اعتد القضاء الفرنسي بالمعيار الاقتصادي عن هذا النحو في إطار المسائل النقدية وبصفة و 

، وهو ما استجابت له بعض أحكام القضاء الحديث والاتفاقيات الدولية 1خاصة في مجال القروض الدولية

 لكونه يعبر عن مدى اتصاله بمصالح التجارة الدولية.

ليا عندما يتصل بمصالح التجارة الدولية فالعبرة عند إلحاق تلك عد العقد دو يوفقا لهذا المعيار 

الصفة بالعلاقة الدولية تتحدد بالنظر إلى موضوعها، فإن اتصل بمصالح تلك التجارة كان العقد دوليا 

 بصرف النظر عن مدى توافر العناصر القانونية الأخرى.

تبادل القيم والأموال عبر الحدود، أو  من الواضح أن فحوى المعيار الاقتصادي أو جوهره يتركز في

بشأن  0890في مدى تجاوزها الحدود الإقليمية لاقتصاد الداخلي لدولة ما، ولقد أخذت اتفاقية فيينا لسنة 

البيع الدولي للبضائع بهذا المعيار كأساس لإسباغ الصفة الدولية على عقود لبيع البضائع، وذلك 

 .   2أعمال الأطراف عند تحديدها لنطاق تطبيقها باعتدائها باختلاف مكان وجود مراكز

وكذلك فقد اقتضت الفقرة الثانية من تلك المادة لتطبيق أحكام الاتفاقية أن تكون واقعة وجود مراكز 

أعمال طرفي العقد في دول مختلفة ظاهرة عند إبرام العقد، وليس بعد ذلك سواء ظهر هذا من نصوص 

، لكن بالرجوع 3بين الأطراف أو من أي بيانات يدلي بها أطراف العملية العقد أو من المعاملات السابقة

فاء الصفة الدولية للرابطة ضإلى جوهر المعيار الاقتصادي نستخلص إن الأحكام التي يعتمد عليها في إ

 القضاء الفرنسي في العقد المبرم كمالعقدية تحتوي على العناصر القانونية عملا بالمعيار القانوني وقد ح

بين شراكة فرنسية وأحد الفرنسيين يعمل لصالح الشركة كممثل تجاري مهمته هو تمثيل الشركة وتسويق 

 منجاتها في دولة أجنبية هو عقد دولي لأنه يثير مصالح التجارة الدولية.

                                                           
 ، تعليق إسمان398ص 0832حكم ماتر سيري  0832ماي02فرنسي، نقض - 1

المادة أولى تنص "تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول  - 2
 مختلفة."

 .40، ص3003، 3طبعة مصرمحمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دار النهضة العربية، -3
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فالمعيار الاقتصادي الذي تبنته التشريعات الحديثة يعد مناسبا لإلحاق الصفة الدولية بالعقود 

إليه من انتقال للأموال أو الخدمات عبر الحدود فضلا عن مواجهته لتعدد انماطها  يما يفضل، التجارية

  وتوفيره للمرونة التي يطلبها   

  نقد المعيار:

لى الخارج تتحقق الصفة  رغم مرونة هذا المعيار في تحديد دولية العقد بمجرد انتقال القيم من وا 

ارة الدولية، إلا أنه يخلو من التحديد اللازم توافره أساس لتعيين النظام الدولية وبالتالي ارتباط العقد بالتج

القانوني الذي يخضع العقد لأحكامه، بالإضافة أن إعمال المعيار القانوني بمفهومه الضيق والمحدود بما 

ساس يقتضي من تفوقه بين العناصر المؤثرة والفاعلة لا يتعارض مع المعيار الاقتصادي الذي يبرم على أ

 ارتباط العقد بالتجارة الدولية.

وفي الأخير وأمام الانتقادات الموجهة لكل من المعيار القانوني والاقتصادي فقد اتجه القضاء 

الفرنسي الحديث عند البحث في دولية الرابطة العقدية المطروحة، إلى الجمع بين كل من المعيار القانوني 

 والمعيار الاقتصادي. 

 جمع بين المعيارينالالفرع الثالث: 

يتجه القضاء إلى تحديد دولية العقد بالنظر إلى المعيارين الاقتصادي والقانوني معا، فالعقد لا 

يعتبر دوليا حتى ولو تضمن عنصرا أجنبيا  مؤثرا، ما لم يرتبط بمصالح التجارة الدولية،  أي ما لم يترتب 

لأمر أن الأخذ بالمعيار القانوني الضيق الذي يتركز عليه انتقال السلع أو الأموال عبر الحدود،  وحقيقة ا

على العناصر الأجنبية المؤثرة في العلاقة العقدية هو ارتباطه بمصالح التجارة الدولية، وبعبارة أخرى فإن 

الأموال والخدمات لا تنتقل عبر الحدود ما لم تتضمن العلاقة العقدية عنصرا أجنبيا  كأن يكون تنفيذ 

أخرى أو توجد مراكز أطرافه في دولتين أو أكثر، وتأكيدا لذلك فالعقد المبرم بين شركة  العقد في دولة

هولندية وفرنسي في هولندا كوكيل عن الشركة في تسويق منتجاتها في فرنسا هو عقد الامتياز التجاري 
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فرنسا  تشجيع الصادرات من هولندا إلى من يتصل بأكثر من نظام قانون وأحد،  وبما يترتب على ذلك

ن العقد المبرم هو عقد دولي اتصل بأكثر من نظام قانوني ويهدف إلى تشجيع أوأكدت المحكمة الفرنسية ب

بين المعيارين، وفي حكم آخر  توبالتالي جمع 2وحركية السلع والأموال وانتقالها بين الدولتين، 1الصادرات

بعمليات اقتصادية تتضمن نقلا  مسيبأنه يكفي لوصف التحكيم بأنه تجاري دولي أن  0886صادر سنة 

 ر بالتالي مصالح التجارة الدولية.يثيسائل دفع النقود عبر الحدود و و  لحركة الأموال أو الخدمات أور

لت مسألة او بالرجوع إلى بعض الاتفاقيات الدولية التي تن معيار الدولية في الاتفاقيات الدولية:أمّا 

لاهاي التي عالجت مسألة القانون الواجب كاتفاقية  دولية مثلاالتجارة القة بعقود من المسائل المتعل

يسري هذا القانون على  «ا نصت في مادتها الأولى بقوله 0896التطبيق على بيع المنقولات المادية سنة 

وبالتالي فإن هذه الاتفاقية  » عقود بيع البضائع التي تبرم بين أطراف توجد منشأتهم في دول مختلفة

 ين في تحديد الصفة الدولية لبيع البضائع:معيار بأخذت 

 الجنسية، الموطن. شخصي يتعلق بأشخاص العقد،أولا: 

أما اتفاقية  الإيجاب والقبول في مكانين مختلفين،ر مادي وهو مكان وجود المبيع، أو تسليمه أو صد ثانيا:

ي لدولية النقل البحري أخذت بالمعيار الجغراف 0829هامبورج للنقل البحري للبضائع لقواعد هامبورج 

الخاضع لأحكامها، فنصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن تنطبق نصوص الاتفاقية على جميع 

ن الاتفاقية لا تنطبق على نقل بحري بين ميناءين أعقود النقل البحري بين دولتين مختلفتين، ومعنى ذلك 

 3قعة عليها.واقعين في ذات الدولة حتى ولو كانت من الدول المو 

                                                           
   55، مرجع سابق، ص دأحمد سعيد الزقر  -1
، مشار إليه في أحمد 349جيلار، ص تعليق  0889، مجله التحكيم 0886يونية  02 باريس،انظر محكمة استئناف  -2

 . 54ص مرجع نفسه  ،لزقرد السعيد ا
النهضة دار ، 0829مارس  00ج محسن شفيق، الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع من البحر، هامبور  - 3

 .28، ص  مصر العربية
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 منه "يكون التحكيم دوليا:  0/2 مالا لنص المادةعوا   1،أما في القانون النموذجي للتحكيم

 إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين. -أ

 .أو إذا كان أحد الأماكن واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين -ب

 .حدةاأو إذا اتفق الطرفان صراحة على موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة و  -ج

وعليه فإن القانون النموذجي قد تبنى معيارا موسعا في التحكيم التجاري الدولي، وبه يعتبر التحكيم 

لة وأحدة، دوليا حتى ولو كان أطرافه من أشخاص القانون الخاص مادام أن عناصره كلها لا تنتمي إلى دو 

 حد.االصفة الدولية للتحكيم التجاري لاتصاله بأكثر من نظام قانوني و  يسبغفإنه 

فإن التحكيم يكون دوليا باتفاق الطرفين، على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من  ،وأخيرا

ى أن يكون من نظام عل رحد. بما في ذلك مثلا أن يتفق أطراف العلاقة التعاقدية بأكثانظام قانوني و 

التجارة الدولية بباريس، وعندها  ةالفصل فيما يقع من نزاعات حول موضوع العقد من اختصاص غرف

يكون التحكيم دوليا، باتجاه إرادة المتعاقدين على اعتباره كذلك،  برغم أن النزاع محلي بين أطراف وطنية، 

المعتمد عليه هو المعيار القانوني إذا  ويتبين من النص المتعلق بالقانون النموذجي للتحكيم أن المعيار

اشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية،  كذلك تبنى المعيار الاقتصادي بنصه على موضوع 

كان مالتي تعتمد في اعتبار الدولية  ل 0/2التحكيم إذا تعلق بالتجارة الدولية ويتضح كذلك في المادة 

 2الرئيسي لكل من طرفي  التحكيم.التنفيذ الذي يوجد خارج دولة المركز 

فقد اكتفت في تحديد معيارية دولية عقود التجارة  0890أما اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع سنة 

إذا كان لأحد  أطراف عقد البيع  « 00 الدولية إلى تعدد مراكز الأعمال لأحد الأطراف بقولها في المادة

                                                           
وسارت على منهجه عده  0894جوان  30المقصود القانون الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  - 1

 دول.
 .30، ص 0884، دار النهضة العربية، مصر الدوليمختار احمد بريري، التحكيم التجاري  - 2
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 على أن ،قرب صلة بالعقد وتنفيذهأبمركز الأعمال الذي يكون  تديع الدولي أكثر من مركز أعمال،  فإنه

  » ا أطراف البيع في أي وقت قبل أو عند إبرام العقدهالتي يواجه يؤخذ في الاعتبار الظروف المعروفة أو

وما يلاحظ على اتفاقية فيينا صفة عدم اعترافها بضابط الجنسية لأطراف العقد من الشركات 

ذا لم يكن لأحدهم تعدد مركز التجارية أو يكون  نما يكفي تعدد مراكز أعمال أحد الأطراف وا  العقد تجاريا وا 

 من اتفاقية فيينا.فقرة ب  00الإقامة المعتاد حسب المادة  محلب تدأعمال يع

 الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري 

المؤرخ   395-66رقم  بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لقانون الإجراءات المدنية الأمر

الذي يتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى أنه لم يتطرق إلى مسألة دولية العقود  00/08/0866في 

وتجاريتها ومسألة التحكيم في منازعاتها والقانون الواجب التطبيق وغيرها، إلى غاية صدور المرسوم 

المذكور سابقا  66/045تمم لأمر المعدل والم  34/05/0882المؤرخ في  82/08التشريعي رقم 

يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي  «مكرر بقولها  549والملغى كذلك حيث نصت المادة 

يخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أحد الطرفين على الأقل في 

لعقد الرجوع إلى قواعد التنازع المنصوص عليها في كذلك تحديد دولية التحكيم دولية ا ضيويقت  »الخارج

يسري على الالتزامات التعاقدية،  قانون المكان الذي يبرم  «منه بنصها  09القانون المدني خاصة المادة 

فيه العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر، غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها 

 .» قانون موقعه

ن خلال نص المادتين السابقتين يتبين أن المشرع الجزائري تبنى الجمع بين المعيارين، المعيار م

 بها المشرع السويسري في القانون الدولي نادىالقانوني بتجسيد فكرة العنصر الأجنبي في العقد التي 
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معروف بقضاء به القضاء الفرنسي ال نادىوالمعيار الاقتصادي الذي ، 0892 الخاص الصادر في سنة

Matter لى الخارج إشارة إلى التجارة الخارجية تصدير و استيراد  .1الذي يعتمد على حركية الأموال من وا 

نجد أن المشرع استخدم  3009الصادر في الجديدبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

قتصادي بدل المعيار القانوني وهذا مصطلح المصالح الاقتصادية وهو تعبير صريح على تبني المعيار الا

التحكيم الذي يخص النزاعات  ،يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون « 0028ما نصت عليه المادة 

 .2»المتعلقة بمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل"

م التجارية بالمفهو يشمل المصالح  إن استخدام مصطلح المصالح الاقتصادية لتحديد دولية العقد

الضيق الذي يشمل الأعمال التجارية في القانون التجاري إلى جانب المصالح الاقتصادية لدولة وتشمل 

العقود الدولية التي تبرمها الدولة أو أحد الأشخاص المعنويين العامة في إطار إنجاز المشاريع الكبرى 

المشرع الجزائري قد تأثر بالمشرع طاقة والشراكة وعقود التنمية والاستثمار وغيرها، وعليه يكون الكعقود 

الفرنسي في اختيار المعيار الاقتصادي لتحديد دولية العقد التجاري الدولي الذي تبنى مصطلح مصالح 

 .3التجارة الدولية

 

 

 

 

                                                           
يلت، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار بلقيس، الجزائر ص و كريم تعد طيب قبايلي و - 1

33 ،32. 
واعتمد على  Pelissierفي قضية  0832 الذي صدر حكم PAUL MATTERنسبة إلى المحامي  matterقضاء 

 .المعيار الاقتصادي في تحديد دولية التحكيم والعقد التجاري الدولي
الموافق  0538فر ص 09المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في  09/08 من القانون 2800المادة  - 2

 3009لسنه  30،ج ر عدد ،3009فيفري  34ل 
 34د طيب قبايلي وكريم تعويلت، المرجع السابق ص  - 3
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 في عقود التجارة الدولية المتعاقدين العقد شريعة المبحث الثاني: مبدأ

من  ةوقدسية مطلق ة عاليةفترات كان يتمتع فيها بمكانمراحل و بالمتعاقدين  شريعة العقد مبدأ لقد مر

الحقبة   اد في تلكس، حين التاسع عشرالقرن   النصف الثاني من بدايةالقرن الثامن عشر واستمرت حتى 

وعدم تدخل القانون في  قالذي كان ينادي بالحرية الاقتصادية للسو  1مبدأ سلطان الارادة  من الزمن

من طرف  مفروضةا أنهين دما كان ينظر إلى التزامات المتعاقنيبط المتعاقدين فالعلاقات التجارية وشرو 

 أطرافما جعل هذا و  ،ين أصبحت في نظر مبدأ حرية العقد من صنع المتعاقديندالمتعاق القانون على

ن العقد شريعة المتعاقدين في مجال تكوين العقد أي أشرعان الخاصان للعلاقة العقدية مالعقد هما ال

ب  2.تنفيذه  رامه وشروطه وحقوق الأطراف و والتزامهم وكيفيات انقضائه وطرقوا 

يب لتغ ةبضرور  نادتبعد ظهور الأفكار الجديدة التي  هيبقى على حاللم لكن هذا الموضوع 

حتى أدى إلى تراجع مبدأ  الفرد المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومصلحة المجتمع على مصلحة

الدولة  عودة دورب ناديةالنظريات الاشتراكية والاجتماعية التي سادت في هذه الفترة م سلطان الإرادة أمام

عادة مكان والاقتصادية داخلالحياة السياسية في تنظيم  كمصدر للقانون  السلطة التشريعية ةالمجتمع وا 

 .بدل الإرادة

 سمو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين  :الأولالمطلب 

عاقدين هو تعبير عن القوة الملزمة للعقد وأساسه هي الإرادة التي هي صاحبة مبدأ العقد شريعة المت

برامه وتعديله أو انقضائه، فمبدأ سلطان الإرادة هو محور إلزامية العقد ومصدر  القول في تكوين العقد وا 

ى أصل موضوعها أو شروطها التي أنشأتها إلا بالرجوع إل ديلتع أوه، فلا يجوز حل للرابطة العقدية قوت

 وجود العقد وهي الإرادة دون تدخل من جانب القانون أو القاضي وسنقسم هذا المطلب إلى فرعين: 

                                                           
الواردة عليه في علاقات التجارة الدولية، جامعة  نرمين محمد محمود صبح، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والقيود - 1

 2، ص3003الازهر، فلسطين 
 .03، ص 3003بغداد، الحقوق، ر ادمنشورات  والمالية،ري، إرادة الاختيار في العقود الدولية التجارية فخعوني محمد ال- 2
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 الأول: الإرادة كأساس للقوة الملزمة للعقد  -0

 الثاني: الآثار المترتبة على سمو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين  -3

 الفرع الأول: الإرادة كأساس للقوة الملزمة للعقد 

اسية في مبدأ سلطان الإرادة هي أن العقد يستمد قوته الملزمة من القوة الذاتية للإرادة، الفكرة الأس

لزاميته من أي سلطة خارجية عن  فالإرادة هي التي تضع العقد وأساس قوته الملزمة، ولا يستمد وجوده وا 

عتراف للإرادة بدورها ، وقد بدأ الا1الإرادة، والإرادة تستمد قوتها من نفسها وليس من أي قوة خارجية عنها

في إنشاء العقد وترتيب آثاره منذ القرن السابع عشر وبلغ أقصاها في القرن الثامن عشر واستمر حتى 

  .منتصف القرن التاسع عشر

 أساس القوة الملزمة للعقد في بعض القوانين القديمةأولا: 

نتيجة عليه، وني رتيب الأثر القانإنشاء الالتزام وت فيعرفت بعض القوانين القديمة دور الإرادة لقد 

 ومن بين هذه القوانين القديمة ،العقود وشيوعهاظهور بعض 

 رتيبعرف القانون الروماني الإرادة ودورها في إنشاء الالتزامات العقدية وت :القانون الروماني :أولا

توافق إرادتين  يكتف بمجردم قود فلعإبرام ال دعن المحددةاتباع الأشكال والاجراءات  ةالآثار القانونية شريط

دون اتباع الشكل القانوني  ةمحدد اتشار إ أو معينة بألفاظالتلفظ  أوجاب والقبول يتبادل الاأو كثر أو أ

  »2الشكليةتجرد من  قلاتفا ىدعو  لا «هيالقاعدة العامة ف ،المطلوب

على  كبير في مجال التجارةالقانونية أثر بشكل  هيب آثار تية العقد وتر ملزاإالتدخل القانوني في  ذاه

 هذه ةدعت الحاجة الى التخفيف من حد السرعة في إبرام العقود وتنفيذها وتحقيق المتعاقدين مما
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العمل في  شيوعا في بعض العقود الاكثر نهائي ثم التخلص منها بشكل البدايةفي  القانونيةالاجراءات 

 .1الرضائية بالعقود خيرةت هذه الأوسمي والوكالةالتجاري كعقود البيع والايجار والشركة 

  :سييالقانون الكنثانيا: 

ها بقدرتها على إنشاء العقود لوالاعتراف  الإرادةسلطان  أتكوين مبدفي  الكنيسة دورا هامالعبت 

ضر بمصالح الأفراد والمجتمع أ  ها القانون مماوجبن تتقيد بالشكلية التي كان يستأها من دون مرابوا

وفاء  دالمتعاق وة القسم الذي يقوم بهوضعت شرطا يتمثل في تلابل  هطلاقإالأمر على ولكنها لم تترك 

يعتبر هذا الأمر في نظر الكنيسة خطيئة دينية  الإخلال بالالتزاماتو حالة عدم الوفاء و  لتزاماته،لتعهداته وا

اكتفت  اللاحقة، حلةالمر ما في أوكان ذلك في المرحلة الأولى  ،الذي يستوجب معه العقاب ث باليمينالحن

ن التعهد يتضمن القسم وفي حالة عدم الوفاء أالقسم على الوفاء به باعتبار دون الكنيسة بإقرار التعهد 

 .2خل بوفائه أمام محاكم الكنيسةأبالعهد يجوز لصاحب الحق رفع دعوى على الشخص الذي 

 يمليه الواجب الديني وذلك حاجاتهم كان تدخلا ةلبيتن تدخل الكنيسة في تنظيم شؤون الأفراد و إ

ن مخالفة القسم هو مخالفة دينية وبالتالي فأساس القوة الملزمة للعقد أ واعتبرت الشكليةالقسم محل  بإحلال

ساد الفكر الديني بدل الفكر القانوني الذي  المرحلةن هذه لأ ديني ليس سلطان الإرادة بقدر ما هو أساس

 3.خلال بالالتزامات القانونيةيتمثل في الإالأساس القانوني الذي  عرف فيما بعد

 مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ي تكريسبعض القوانين ف حظنا فيما سبق الدور الذي لعبتهلا :ثالثا

للعقد باعتبار هذه القوة  ا ملزماظهور بعض الأفكار المنادية بجعل الإرادة مصدر  وصاحبت هذه الحقبة
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وقد بلغ هذا المبدأ ذروته  ،ن ذاتيتها وليس من اي قوة خارجية عنهاالتي تتميز بها الإرادة تستمدها م

 .من الأفكار الفلسفية والاقتصادية والسياسية ةنتيجة لمجموع

  :الفكر الفلسفيأ/ 

ر من كون الإنسان يتمتع بحق طبيعي وهو الحق في الحرية لذا يجب عدم فكينطلق أصحاب هذا ال

ن معنى الحرية عدم الاضرار إ لحرياتهم. المجتمعأفراد  ةى ممارسحفاظا عل القيود ي قيد منأه بييدتق

استثناء إذا كان بغرض المحافظة على  كان ي أحدأمن  التزامات الشخصبالغير ولا يفرض على 

هذا الأخير الذي يقوم برسم القيود  ،بالتالي يستمد العقد قوته من الإرادة وليس من القانونو المجتمع وكيانه 

الجزاء على مخالفات  وفرض الملزمبأثره  للعقد والاعترافبها الأفراد حرياتهم في إطارها التي يمارس 

 .لالتزامات العقدية وذلك من اجل ضمان تنفيذهاا

  :الفكر السياسي ب/

من اتفاق  أن المجتمع السياسي نشأ واعتبر واظهر هذا الفكر كرد فعل على نظرية الحق الإلهي 

ن كانت هذه الإرادة لها دور في إنشاء إفراد ذلك المجتمع فأرادات إي من مجموع أ بين الأشخاص

إرادة المتعاقدين المتمتعين بالحرية والمساواة في فالمجتمع فكيف لا يكون لها دور في إنشاء العقود وعليه 

 .مراكزهم هي التي تنشئ العقد وتحدد مضمونه

روف طارئة أو قاهرة لأن هذه الأمور معلومة ولا تتأثر القوة الملزمة للعقد بما يطرأ فيما بعد من ظ

 .مسبقا لأطراف العقد، مادام أنهم قد أقبلوا على العقد بحريتهم

 : جـ/ الفكر الاقتصادي

ة الاقتصادية ساهمت الأفكار الاقتصادية في تحديد القوة الملزمة للعقد من خلال تكريس مبدأ الحري

مجتمع وكان القانون الذي ينظم السوق وحركته هو قانون مصالح بين أفراد ال الفردية تبادلوالمبادرة 

العرض والطلب الذي يحدد ثمن البضائع والخدمات من دون تدخل الدولة في هذا الجانب أو أي جوانب 

 اقتصادية أخرى. 
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هذا الأمر انعكس بالإيجاب على حرية التعاقد بإنشاء العديد من العقود والالتزامات، الأمر الذي 

ساع دائرة التجارة والصناعة وعلى الفرد أو المتعاقد أن يحترم حرية عندما قررت الارتباط أدى إلى ات

مبدأ سلطان الإرادة هو مساس بالوفاء بالتزاماتها العقدية بخلال الإ أنّ بمبادلات وعلاقات تجارية مع الغير 

كر كانت نظرتهم للعقد هو فإن أنصار هذا الف صادي وقواعد السوق ، ومن ثمالنظام الاقتقواعد توازن و ب

وجوب ضمان حرية التعاقد لزيادة الحد الأقصى من النشاط الاقتصادي وتسهيل المبادلات وسرعة إبرام 

العقود ووجوب تنفيذها، فالإرادة وحريتها هي الوسيلة لتحقيق النتيجة ولذلك اهتموا بالنتيجة على عكس 

دة وسيلة مع ضرورة ادخال قيود على ممارستها وترتيب أنصار الاتجاه الاجتماعي الذين اعتبروا أن الإرا

 .1الأثر القانوني

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على سمو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

في ظل الأفكار السائدة التي كان لها الأثر البالغ في اعتبار الإرادة هي التي تبرر القوة الملزمة 

لإنشاء الالتزامات والحقوق وأن العقد هو من صنع الإرادة لذلك أصبح  للعقد وهي عبارة عن تبادل إرادات

العقد شريعة المتعاقدين في تنظيمه وتنفيذه، دون تدخل المشرع أو القاضي وعليهما احترام هذه الإرادة 

نفاذها بالجبر على تنفيذ العقد وهذا ما يجسد المفهوم المطلق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومن ثمة فإن  وا 

 الآثار المترتبة عليه تخص الأطراف من جهة ومن جهة أخرى بالنسبة للقانون والقاضي

 أولا: بالنسبة للأطراف

، وعليه يلتزم الطرفان 2إن العقد هو شريعة المتعاقدين، لا يمكن نقضه أو تعديله بإرادة منفردة

ال من الأحوال حطراف لا يمكن بأي ثابة قانون للأباحترام ما نم النص عليه في العقد فيصبح الاتفاق بم

منه لأن الإرادة ارتضت ذلك بكل حرية واختيار ولا يمكن لأي طرف أن يتعذر على عدم تنفيذه  التحلل

لالتزام العقد حتى ولو كان خارجا عن إرادته أو لا يرجع إلى أي خطأ من جانبه فلا يجوز نقض العقد أو 
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بب خضوع المتعاقدين للقوة الملزمة للعقد هو نشوء الالتزام بإرادة تعديله بإرادة منفردة أو طلب بطلانه، وس

حرة ومختارة عليه عدم إنهاء الالتزام أو تعديله أو إلغائه، فالإرادة هي قانون صاحبها وهو لا يلتزم إلا إذا 

 1 .أراد ذلك وبالقدر الذي يريده

 : ثانيا: بالنسبة للقانون

من إرادة الأطراف وليس من القانون فالعقد يعد بمثابة قانون له عرفنا أن العقد يستمد قوته الملزمة 

في إنشائه وانقضائه ويقتصر دور القانون أو التشريع الذي هو تعبير عن إرادة الدولة على حماية حرية 

الفرد وحقوقه وعدم فرض قيود عليها إلا كحماية الآخرين في حرياتهم وحقوقهم، وطالما أن الشخص لا 

إرادته وفقا لما يحقق مصلحته الشخصية ويضمن العدالة العقدية، فلا يجوز للمشرع أن يتدخل يلتزم إلا ب

العقدية ويقوم بتقييم عدالتها أو إنصافها وليس له فرض التزامات على أطرافه لم تتجه إليها  الحياةفي 

 2 .إرادتهم

لتي لم يورد لها المشرع تنظيما بالإضافة إلى ذلك فالإرادة لها الحرية في إنشاء العقود والاتفاقات ا

محددا لها، وأما العقود المسماة التي وضعها المشرع فتعتبر قواعد اختيارية فأما استبعادها أو النص على 

ما يخالفها وعدم  القيام بذلك يعني إرادة تطبيقها، أما القواعد الآمرة التي تهدف إلى ضمان حرية الفرد 

ستثناء وفي الضيق الحدود، ومثال ذلك ما يتعلق بأهلية القاصر أو وسلامة إرادته فهي على سبيل الا

المجنون، والقواعد التي تتعلق ببطلان العقود على أساس الغلط أو الغش أو إكراه والنص عليها من 

  .دواعي حرص المشرع على أن تكون الإرادة صادرة عن شخص يتمتع بكامل حريته واختياره
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 : ثالثا: بالنسبة للقاضي

إن العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا باتفاق الإرادة، وعليه فعلى القاضي 

احترام الشروط العقدية وتنفيذها حرفيا دون المساس بها حتى بدواعي تحقيق العدالة، فدور القاضي هو 

 .طرافالحفاظ على العقد وكيفية تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه احتراما لإرادة الأ

ن الإرادة حرة مختارة لا يشوبها أي عيوب من أعدالة الالتزام العقدي طالما  سببلكما يعود كذلك 

فكل طرف من أطراف العقد  ،العدالة محققا ن يكون العقد ناتجا عن تبادل إرادتهماأعيوب الإرادة فلابد 

العلاقة  عدالةويعبر عن  ،حتهيلتزم بموجب بهذا العقد الا إذا كان يحقق مصل نيتمتع بالحرية وهو ل

والعاقل لن  والشخص الحر 1فكل ما هو تعاقدي يعتبر عادلا رخبينه وبين المتعاقد الآ القائمةالعقدية 

 .تجلب له الضرر يدخل في علاقة عقدية

فإذا  ،مصلحته وحريتهبالتزام غير عادل مضر  وهن التزام الشخص بغير إرادته إوعلى ذلك ف

ن تتجه إليها إرادتهم فإنه يجب حصرها أمع فرض التزامات على الأشخاص دون اقتضت حاجات المجت

 .2في أضيق الحدود

م أولا و ن يقأن عليه إف ،ن القاضي ملزم بتطبيق الشروط العقدية كما اتجهت إليها إرادة الأطرافلأ

ذا ما ،الكشف عن النية الحقيقية لأطراف العقد بغرض -واضحةإذا كانت غير -تفسيرها  تبين للقاضي  وا 

 .وجود تعارض بين الإرادة الحقيقية والإرادة الظاهرة فإنه يجب تغليب الإرادة الأولى

يضا بغرض تحديد مضمون العقد وبيان الحقوق والالتزامات العقدية قد يلزم القاضي الأطراف أو 

قد نصوا  طرافيقرر أن الأ لكن القاضي قيامه بذلك، في العقد ةلم ينص عليه الأطراف صراح طبشر 

                                                           
الأول مصادر الالتزام، جامعة القاهرة محمود جمال الدين تركي، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني، الجزء  - 1

 .29، ص0896الطبعة الثانية، 
 .34القول منسوب لكانط، مشار إليه في كتاب عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص  - 2



 دوليتـــها ومعاييــــر الدوليـــة التجــــارة عقـــود ماهيـــة       الفصل الأول 

32 
 

كعقود  دفي بعض العقو  »والسلامةمن لتزام الأا « عليه ضمنيا والمثال الاكثر شيوعا على هذه الحالة

 .ن الأطراف قد نصوا عليه ضمنا في عقدهمأوالتي يفترض فيها  لالنق

لم ينص عليها العقد  ،الأطراف من قبل المحكمة قاتععلى ضمنية ما بالنسبة لفرض التزامات أ

لهذه المحاكم الا  العمليةمني والتي لم تظهر في ممارسة ضتم ذلك من خلال نظرية الشرط ال فقد ةصراح

 .0962ادوال قمنذ قضية تايلور 

 تراجع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين :المطلب الثاني

واحترامه من طرف  له قدسيته ىسمأمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مبدأ  رتعتب التقليديةكانت النظرية 

 الحرة،للإرادة  احتراما ويلتزمون بتنفيذه بأنفسهمعه الأطراف صنلقانون والقاضي فالعقد هو قانون خاص ا

متعاقدين في حدود اخضاعه للقانون والقاضي وهذا ما الاعترفت بمبدأ العقد شريعة  الحديثةما النظرية أ

 .ثاني تدخل القاضي في العقدفي الفرع الأول بعنوان تدخل القانون في العقد وفي الفرع ال سنتناوله

 تدخل القانون في العقد :الفرع الأول

لا يمكن تعديل العقد  ،إن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين من المبادئ العامة في نظرية العقد واهمها

 ةحماي أوالمصلحة العامة  لاعتباراتنقضه الا باتفاق الأطراف أو في الحالات التي يقررها القانون   او

فيتدخل المشرع أحيانا في   واستقرار المعاملات لإقرار العدالة الضعيف في العلاقة العقدية أوالطرف 

عتبارات النظام العام بالإضافة لارجعي على العقود القديمة  القوانين الجديدة بأثر بسريان بعض العقود

ين والاستثمار والنقد بقواعد قانونية أثرت في تنظيم بعض العقود كعقود العمل والتأم  لتدخل المشرع

 1العقد ناتج عن القانون وليس الإرادة.ب التزام الأطرافف ،والقرض وغيرها
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 تدخل القاضي في العقد  :الفرع الثاني

المبدأ العام أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب 

قانون عن طريق منح القاضي سلطة تعديل العقد إذا تم العقد بطريقة يقررها القانون، ولكن أحيانا يتدخل ال

الإذعان وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي تعديل العقد باستبعاد هاته الشروط طبقا لما تقتضيه 

قواعد العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، لأن هذا يعد خللا في التوازن العقدي والاقتصادي 

من القانون المدني، وكذلك إذا طرأت حوادث  000ا نص عليه المشرع الجزائري في المادة للعقد وهذا م

استثنائية عامة على العقد بحيث أصبح تنفيذ الالتزام مرهقا أو صعبا لمدين يهدده بخسارة أو ضرر محدق 

اة مصلحة الطرفين يخول القانون للقاضي التدخل في العقد بتعديله برد الالتزام إلى الحد المعقول مع مراع

 1من القانون المدني. 002/02ويقع باطلا أي اتفاق على خلاف ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 

يمكن للقاضي التدخل في العقد بطريقة غير مباشرة بناء على طلب المدين بتعديل العقد، ومن أمثلة ذلك 

يسرة إذا اقتضت الظروف ذلك ولم يلحق منح القاضي المدين أجلا للوفاء بالتزامه وهو ما يسمى بنظرة الم

الدائن ضرر جسيم من تأجيل الوفاء بالالتزام كما يمكن للقاضي من خفض قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت 

 2 .المدين أنه مبالغ فيه بدرجة كبيرة أو أنه قد تم تنفيذ الالتزام في جزء منه
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 خلاصة الفصل: 

 ومعايير مفهومها تحديد خلال من الدولية التجارة عقود ةماهي على الفصل هذا في الدراسة ركزت

 لها المنظمة القانونية النصوص لتوحيد الدولية المنظمات من المبذولة الجهود وكذلك وتجاريتها، دوليتها

 المتحدة للأمم الدولية الاتفاقيات من العديد إبرام خلال من القوانين تنازع وفكرة الوطنية القوانين عن بعيدا

 هاته ويحكم ينظم مبدأ أهم إلى التطرق الى ،بالاضافة0890 في الصادرة للبضائع الدول للبيع ينافي

 نشأته مراحل على الوقوف خلال من المتعاقدين شريعة العقد مبدأ وهو ألا المراحل جميع في العقود

 في وتقلصه راجعهت ثم وقدسيته وسموه المبدأ لهذا بروز من شهدته وما التاريخية المراحل عبر وتطوره

 .الأخرى المراحل بعض



 

 
 

الفـصـل 

 الثـــاني 
نالقيود على مبدأ العقد شريعة المتعاقدي  
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 المتعاقدين شريعة العقد مبدأ على القيود: الثاني الفصل

أن يشتمل على  طلذلك تشتر  ،كبيرة للعقود ةالأنظمة القانونية على أن تولي أهمي حرصت مختلف

في إبرام العقود  رادة للأفراد الحرية الكاملةالإ يعطوت ،من الأركان والشروط يتوقف عليها وجوده ةجمل

الإرادة  مبدأ يعرف في القانون مبدأ سلطانوهذا ال ،وتحديد آثارها بشرط عدم الإضرار بحقوق الآخرين

القانونية وهو ما يعبر عنه  بذاتها لإنشاء التصرفات الإرادة ةيافك أولهما هو :الذي يقوم على شقين

مبدأ المشهور العقد الب يعبر عنه هو ماو القانوني الإرادة على تحديد آثار التصرف  ةوثانيا قدر  ،بالرضائية

 .شريعة المتعاقدين

واستنادا إلى المبدأ نجد أن الإرادة قادرة على إنشاء ما تشاء من العقود والتصرفات ما دامت تلتزم 

ا سواء م وشروط ين العقد ما شاء من بنودضموكذلك ت ،في ذلك في حدود النظام العام والآداب العامة

ولا يطرح أي  وآجال الوفاء وطرقه وكيفيات إنهاء العقد لشروط وكيفيات تنفيذ الالتزامات العقديةتعلق با

ما يتعلق بالحقوق والالتزامات بحيث يصبح فيأشكال إذا التزم كل طرف بما تعهد به تجاه الطرف الآخر 

، لوحده بتعديله الاستئثار  الأطراف التزامات لا يستطيع أحد يرتبه من قد، وماالع ةان خاضعين لقو دمتعاقال

هذا  الملزمة للعقدفإنما يدل على القوة  إن دل وهذا  »لا يستطيع التدخل ويعدل العقد«بل حتى القاضي 

تنفيذ الالتزامات بالصورة الصحيحة المتفق  ا يعيقولكن أحيانا قد يحدث م ،في الحالة الطبيعية والعادية

إما أن تجعله مرهقا مهددا  ،تنفيذه لأسباب خارجة عن إرادتهعلى  رعليها فيصبح أحد الأطراف غير قاد

ما تجعل بحث الأول ماول في الفنتنوهذا ما سنتناوله في هذا الفصل  ،تنفيذ الالتزام مستحيلا  بخسارة وا 

 .ثاني نظرية القوة القاهرةال بحثمنظرية الظروف الطارئة وفي ال
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  نظرية الظروف الطارئة مفهوم :بحث الأولمال

ن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث عند تنفيذ العقد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن إ

ولهذا منح المشرع للقاضي سلطة التدخل في العقد قصد حماية الطرف الضعيف  ،العقدي ومبدأ العدالة

عادة التوازن المالي والاقتصادي للعقد ماية المصلحة وكذلك تدخل المشرع لح ،في العلاقة العقدية وا 

 .العامة

التوريد وعقود التزام المرافق  كعقود التنفيذ متراخيةالأجل أو  طويلة العقودوكثيرا ما يحدث في 

حادث فجائي لم يكن متوقعا عند التعاقد فيصبح الوفاء  أثربرم فيها العقد أالظروف التي  ن تتغيرأالعامة 

ه إلى إفلاسه أو ينزل به على الأقل بخسارة فادحة نتيجة بحيث يؤدي إجباره علي ،بالالتزامات مرهقا للمدين

من المتعاقدين عند التعاقد مما يؤدي إلى اختلال خطير  ةلتغير الظروف الاقتصادية التي لم تكن متوقع

  1.يةيهدد المدين بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في المعاملات الاعتياد

  تعريف الظروف الطارئة :المطلب الأول

استثناء عن المبدأ العام العقد شريعة المتعاقدين والقوة كموضوع نظرية الظروف الطارئة  ةن معالجإ

 .تعريف اللغوي والاصطلاحيالعلى لوقوف الملزمة للعقد يقتضي منا بالدرجة الأولى ا

 التعريف اللغوي :الفرع الأول

الوعاء  ظرف والظروف من كلمتين وهما الظروف والطارئة فالظروف جمع ةهذه الكلمة مكون

الإبريق  :ويقال وهو يستفرغ فيه هوعاؤ  وظرف الشيء مطلقا، ومنه ظرف الزمان والمكان عند النحويين

                                                           
محمد بو كماش، سلطه القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه  - 1

 .353ص 3000/3003تخصص شريعة وقانون كلية العلوم الاسلامية، جامعه الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 
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جعل الظريف وعاء للأدب ومكارم  ركائن ،مشتق من الظرف وهو الوعاء 1فهو الظري ،ظرف لما فيه

 .والحنف بالشيء… ة عبار الوحسن  ،تعني هذه الكلمة البراعة وذكاء القلب كما الأخلاق

أما كلمة طارئة: تؤول هذه الكلمة إلى أصلها الاشتقاقي من طرأ، يطرأ، طروء أي حدث فجأة 

والطارئ : الغريب والطارئة: الحادثة  الجمع طوارئ، وطرأت على القوم، إذا أتيتهم من غير أن يعلموا، 

والطارئة حالة  شديد كالداهية ينزل فجأة،وطرأ الأمر  طلع ونجم دون سابقة إنذار أو علم، والطارئة، أمر 

من الأشياء أو الأمور الغريب يأتي من حيث  الطارئمفاجئة تحتاج إلى معالجة سريعة والجمع طوارئ، و 

 2.لا يدري 

الطارئ: هو الوعاء أو الحل الغريب الخارجي أو الحادث الخارج عن  إن الظرفخلاصة القول 

 معالجة سريعة. الحال المعتاد المألوف الذي يحتاج

 الفرع الثاني: التعريف اصطلاحا

عرف من قبل فقهاء القانون على أنه: كل حادث عام لاحق على تكوين العقد وغير متوقع 

الحصول أثناء التعاقد ينجم عنه اختلال في المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال، 

جبه العقد يرهقه إرهاقا شديدا ويهدده بخسارة فادحة تخرج عن أو  لالتزامه كمابحيث يصبح تنفيذ المدين 

، وذلك كخروج سلعة تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة وارتفاع سعرها 3الحد المألوف في خسائر التجار

  .ارتفاعا فاحشا غير مألوف وغير متوقع

ر في الوقائع وأن تعريف القانون لنظرية الظروف الطارئة يرجع أساس إلى القضاء الذي نظ

المعروضة عليه ويصدر فيها أحكاما قضائية والسبب في ذلك يعود إلى أن الواقعة لا تكون ظرفا طارئا 

                                                           
 .230ص ،2، الجزء 0ابن منضور محمد بن مكرم الافريقي المصري، لسان العرب دار صادر بيروت، طبعة - 1
 .230ابن منضور، لسان العرب، المرجع السابق، ص- 2
، دار النهضة العربيةعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، ج الأول،  - 3

  2-4ص  2، لبنان، ط بيروت
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للظرف الطارئ  تعداد حصريإلا في وجود ما يحيط بها من ظروف زمانية ومكانية وعليه لا يمكن إيجاد 

إما أن تكون في  1يمثل لها بأنواع عديدة نظرا للتغير والتزايد المستمرين له عبر الأيام والظروف الطارئة

   .شكل حوادث طبيعية أو أفعال إنسانية أو وقائع مادية أو ظروف اقتصادية

 الفقهي والقضائي التعريف  :الفرع الثالث

حمورابي ببعض الآثار القانونية  و رظروف الطارئة في القوانين القديمة كقوانين مصالعرفت 

خذ القانون الروماني أاختلف الفقه حول و  ،من تغير في ظروف العقد بعد إبرامهالمترتبة عليها لما يحدثه 

الظروف التي  تغيرا في «في الفقه الإسلامي وتعني الظروف الطارئة  لها ووردت تطبيقات ،بهذه الفكرة

تحمل   ذهالتزام أحد الأطراف مرهقا له بحيث إذا اجبر على تنفي نفيذبرم أثناءها العقد مما أدى إلى جعل تأ

 »2رةخسارة كبي

 التعريف الفقهي لنظرية الظروف الطارئة :أولا

ولكن أنصار هذه النظرية قدموا  ،السابقة ياتن لهذه النظرية مؤيدين ومعارضين كغيرها من النظر إ

صار هذه النظرية في تحقيق التوازن العقدي بين أطراف نالحجج والأسس المستند إليها تعزز موقف أ

 .العقد

 :فقه الفرنسيال/ 0

الطارئة على أساس أن العقود المستمرة إذا  الظروف نادى بعض الفقهاء الفرنسيين بالأخذ بنظرية

مع الظروف المستجدة والتزم وجب ملائمة شروط العقد  ،في الظروف وأصبح تنفيذها مرهقا اصادفت تغير 

 .وبوتيه دوما الفكرة مثل خر من الفقه بالصمت ازاء هذهآجانب 

                                                           

 352اش محمد، مرجع سابق ص مبوك  -1 
 .89دار النهظة العربية  القاهرة، ص  ،ابراهيم درويش، نظرية الظروف الاستثنائية محلية إدارة قضايا الحكومة - 2
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 ، الذي رض مع مبدأ سلطان الإرادةانه يتعألهم بدا  مالفقد اتخذ موقفا متشددا مناهضا  ،فقه التقليديأما ال

 1.ووبري ور أومن بين هؤلاء 

قد أسس أنصار هذه النظرية على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود وعلى مبدأ الإثراء بلا سبب و 

ن الإثراء على حساب المدين وكذلك على نظرية المرهق على أساس منع الدائن م المتضمن تعديل العقد

 .تعسف في استعمال الحق

 :الفقه الانجليزي/ 8

صدر الفقيه أعندما  ،ناقش الفقه الإنجليزي نظرية الظروف الطارئة في أوائل القرن السادس عشر

مقارنة ويتلخص موضوعه في إجراء  "الدكتور والطالب"سانت جيرمان مؤلفا بعنوان  رالانجليزي كريستوف

ن إلى إعفاء المدين من يبين الشريعة العامة الإنجليزية والقانون الكنسي وخلص في الفصل الرابع والعشر 

 بمناسبة وقد عالج الفقيه موضوع الظروف الطارئة ،تنفيذ وعده في حالة حدوث طارئة بعد إبرام العقد

حالات استحالة تنفيذ  ةس لمعالجنظرية كأساالوقد اتسع نطاق تطبيق  ،دراسة موضوع استحالة التنفيذ

مجلس اللوردات ضبط مفهومها وتحديد شروطها عندما حكم في قضية عرضت عليه  تولىوقد  ،العقود

من أي من  إتكون هناك استحالة تنفيذ عندما يصير الالتزام التعاقدي دون خط « :حيث قال، 0846عام 

ه فيها قد حولته إلى شيء آخر مختلف تماما ن الظروف المطلوب تنفيذلأ ،الطرفين غير صالح للتنفيذ

 2»هعن الالتزام الأصلي الذي أنشئ في

  :الفقه المصري/ 3

لب الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بتطبيق اط »اتخاذ موقف مضاد الفقه الى جانب من اتجه «

فا معارضا وانقسم إلى خذ موقأجانبا من الفقه إلا أن هناك  ،نظرية الظروف الطارئة في العقود المدنية

                                                           
رسالة دكتوراه ، حسبو الفزاري، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقارن والشريعة الإسلامية - 1

 .104، ص1979جامعة الإسكندرية، 
 .502الطبعة الثانية، ص ،محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دار الجيب، الأردن - 2
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بل ينبغي تطبيقها لتعالج آثار الظروف عن  ،تجاه الأول يرى عدم تطبيق النظرية كقاعدة ثابتةفالا ،قسمين

يرى أن الأخذ بهذه فأما الاتجاه الثاني  ،طريق استصدار تشريعات استثنائية مؤقتة تنتهي بانتهاء الظروف

ذا كان لابد من تطبيقها فلا يكون ذلك إلا بوجود  ،ورقيه النظرية يعد حجر عثرة في سبيل تقدم المجتمع وا 

 1.نص تشريعي صريح

ونجد ان  ،ن شرط الاستحالة هو الحد الفاصل بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرةإ

يميل بعض الشيء عن شرط الاستحالة بالنسبة لأفعال الحرب ليأخذ بنظرية الظروف الطارئة في القضاء 

الظروف الطارئة  إلىأن ميل القضاء  شرطب الإداريةالعقود مجالخذ بها في أمما  ،العقود الخاصة مجال

 لا يكون على حساب مبدأ سلطان الإرادة في العقد.

فقد نص عليها في  ،أثر المشرع الجزائري بالفقه ورؤيته حول نظرية الظروف الطارئةتلقد 

وترتب على حدوثها  ،ائية عامة لم يكن في الوسع توقعهاإذا طرأت حوادث استثن« من ق م 002/2 المادة

بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز  ،مرهقا للمدين رحيلا صامست ن لم يصبحوا   ،ام التعاقديلتز ن تنفيذ الاأ

ن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع أوبعد مراعاة لمصلحة الطرفين  2للظروف  للقاضي تبعا

ن المشرع الجزائري تبنى نظرية الظروف أومن خلال هذه المادة يتبين  »خلاف ذلك باطلا كل اتفاق على

بحيث يسمح للقاضي التدخل في الرابطة العقدية بتحديد  ،تلال التوازن العقديخالطارئة في حال ا

وتعد  ،ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ،توازنالالالتزامات بردها إلى الحد المعقول للحفاظ على 

ن ينفذ التزاماته أذه المادة استثناء من الأصل وهو أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب على كل منهما ه

                                                           
 ،0850، القاهرةمحسن شفيق، نظرية الحرب كقوة قاهرة وأثرها في عقد البيع التجاري، مجله القانون والاقتصاد،  - 1

 .062ص
 .عدل والمتممالمتضمن القانون المدني الم،  0824سبتمبر  36المؤرخ في ،  24/49من الأمر  002/2انظر المادة - 2
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 ةنه قد ترد خلال تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة لم تكن متوقعأغير  نية، الناشئة منه بأمانة وحسن

 1.العقد مما يقتضي إعادة التوازن إلى ةتجعل تنفيذ التزامات أحد المتعاقدين مرهق

 نظرية الظروف الطارئةل ئيالقضا التعريف :ثانيا

 :القضاء الفرنسيأ/ 

ن العقد شريعة أظروف الطارئة استثناء على القاعدة العامة في العقود المدنية التشكل نظرية 

داري وقد مارس القضاء الإ ،نه لا يعفى المتعاقد من تنفيذ التزاماته الا في حالة القوة القاهرةأالمتعاقدين و 

 ةعن مجلس الدول نظرية الظروف الطارئة في الحكملمبادئ العامة القواعد و الدورا فعالا في إرساء 

وذلك بتمكين المتعاقد من الوفاء بالتزاماته كاملة  ،في قضية غاز بوردو 20/02/0806الفرنسي بتاريخ 

موضوع عقد  ،العام ضرر يلحق بالمنتفعين بخدمات المرفق  عنه أن كل إخلال في التمثيل ينشلأ

الامتياز وعليه تلتزم الجهة المانحة أي جهة الإدارة بالمساهمة بنصيب من الخسائر التي لحقت بالملتزم 

طول استمرار الظرف الطارئ حفاظا على التوازن المالي للعقد حتى يتمكن الملتزم من الوفاء بالتزاماته 

 ةة الإدارة بتقديم معونة مؤقتة إلى الملتزم طول مدويتجلى ذلك أساسا في التزام جه ،رغم الظرف الطارئ

وأصبح هذا الحكم فيما بعد أساسا لنظرية الظروف الطارئة التي  ،الظرف الطارئ وفقا لضوابط معينة

بوردو وجدت نفسها  ةوتدور وقائع هذه القضية أن شركة الغاز في مدين  .2يطبقها القضاء الإداري الفرنس

ثمانية وارتفع سعر الغاز عقب نشوب الحرب الأولى من  ،سنتيمات 9 ردينة بسعملزمة بتوريد الغاز للم

ولما رفع الأمر إلى مجلس 2 ،0804 فرنكا عام ثلاثة وسبعينإلى  0802حد عام افرنكا للطن الو  وعشرين

 ورغم أن هذا الحكم يعتبر بمثابة دستور لهذه النظرية ،الدولة قضى بتعديل العقد بما يتناسب مع السعر
                                                           

المطبوعات الجامعية  علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان -1
 . 344، ص6طبعة  الجزائرية،

ة، ديوان در القانوني العقد والإرادة المنف الجزائري، التصرفالقانون المدني  ام فيبي بلحاج النظرية العامة للالتز العر  -3
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ومثلها  ه"إلا أن أحكاما عديدة سبقت"لاحتوائه على المبادئ الرئيسية والقواعد التي يرتكز عليها تطبيقها 

تصب كلها في خانة تعزيز النظرية ودورها في إعادة التوازن العقدي وتحقيق مبدأ العدالة  ةأحكام لاحق

لوسي والحكم الصادر بتاريخ  ةفي قضية إضاءة مدين 09/03/0809العقدية مثل الحكم الصادر بتاريخ 

 1.في قضية الشركة العامة لسيارات البريد 34/00/0808

من القانون المدني كان بمثابة حجر  0025ن نص المادة إالفرنسي فالمدني ما بالنسبة للقضاء أ

ولا  ولا يجوز نقضه ،ن العقد ملزم لطرفيهأسندا لهذا النص على  اجمعأعندما  ،الزاوية عند الفقه والقضاء

 .تعديله إلا بالاتفاق ولا ينقض التزام المدين إلا إذا أصبح الوفاء به مستحيلا استحالة مطلقة

  :القضاء الانجليزيب/  

 (common lowتسمى بالشريعة العامة )يأخذ القضاء الإنجليزي بالسابقة القضائية 

اس هذا المبدأ حتى واستمر العمل على أس وأرست هذه الشريعة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

أن الالتزامات أو الواجبات ترجع في أصل نشأتها  ،ومن تطبيقات هذا المبدأ ،منتصف القرن التاسع عشر

لن يعفى من هذه الالتزامات بسبب قيام أية ظروف  ، وأنهض إرادتهبمحبرمه الشخص أإلى عقد كان قد 

عليه القانون وبالتالي عليه أن يتحملها  هافرضن هذه الالتزامات أوجبها بمحض إرادته ولم يلأ أو حوادث

أما وقد  ،العقد صوصمنذ إبرام العقد ويحتاط لتغير الظروف بإدخال ما يراه كفيلا بتأمينه ضد آثارها في ن

 نه يتعين عليه التقيد بالتنفيذ كاملا.إأهمل في اشتراط ذلك ف

مجرد  2نإ « ء من القاعدة وقالتوقد رددت بعض المحاكم الإنجليزية تطبيقات لهذه النظرية استثنا

المتعاقدين ليتحلل أيا كانت طبيعتها لا يكون سببا كافيا بذاته  ،ظروف أو وقوع حوادثالحدوث تغير في 

 »حتى ولو كان نتيجة استحالة تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة ،ممن التزامه

                                                           
 .من القانون المدني الفرنسي،  0025ظر نص المادة ان -1
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ذلك و وه hardshipة ميطارئة وأطلق عليها تسالظروف القد اخذ القضاء الانجليزي بنظرية 

إلا أن  ،ولكنه ممكن التنفيذ ،الحادث الذي لا يجعله تنفيذ الالتزام مستحيلا كما هو الحال في القوة القاهرة

وباهظة  جسيمةوخسارة  ماليةتنفيذه بالشروط التي جاءت بها نصوص العقد تحمل المدين بالتنفيذ أعباء 

تعاقد بفعل الظروف المحيطة بتنفيذ العقد سواء كانت ينتج عن تغيير جذري بوضع الم، فهو النتائج

لها أثر على التوازن الأساسي للعقد ومن ثم تقود إلى الاختلال بالتوازن  ةسياسي ،اجتماعية ،اقتصادية

ولكن يقترب الظرف الطارئ مع القوة القاهرة  ،تنفيذه ةن يتمتع به العقد خلال مدأالاقتصادي الذي يجب 

نما مصدر أجنبي عنهما ولا يختص مطلقا  ،لا دخل لإرادة طرفي العقد في إنشائه ادجدي اباعتباره وضع وا 

 .بتصرفاتهما أو سلوكهما المرافق لتنفيذ التزاماتهما

  :القضاء المصريج/ 

أثرت المحاكم المختلطة والأهلية بالقضاء الفرنسي فاتجهت إلى رفض نظرية الظروف الطارئة في ت

أحكام  ةلكنه تراجع في عد  1يبة تقلب سعر المارك الألماني والفرنك الفرنسأصدرتها بمناس أحكام ةعد

ولأول مرة  0856  سنة 033ظروف الطارئة بعد صدور القانون رقم الأخرى أصدرها معترفا بنظرية 

فاستحدث نظرية تشريعية متكاملة في الظروف  0858مجلس الدولة وصدر القانون المدني الجديد 

السنهوري  قعبد الرزا وقال الأستاذ الدكتور -العقد شريعة المتعاقدين-من القاعدة العامة الطارئة استثناء 

نه كان أ «على حكم محكمة النقض الذي رفضت بمقتضاه بنظرية الظروف الطارئة  في معرض تعليقه

بل كان من واجبها قبل إنشاء مجلس الدولة المصري أن تحاكي قضاء مجلس  ضمن حق محكمة النق

ظروف الطارئة على ما يفرض عليها من القضايا الإدارية لكنها لم تفعل اللة الفرنسي لتطبيق نظرية الدو 

 2 »ةذلك متأثرة بقضاء محكمة النقض الفرنسي
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 :القضاء الجزائريد/ 

عن بقية الأنظمة القضائية فقد رخص المشرع للقاضي في حالة اختلال  لم يشذ القضاء الجزائري

للعقد بسبب حدوث حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على التوازن الاقتصادي 

 زجابخسارة  هصار مرهقا للمدين بحيث يهدد ن لم يصبح مستحيلاا  حدوثها أن تنفيذ الالتزام العقدي و 

 أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين  للقاضي تبعا

المشرع للقاضي سلطة تعديل العقد عند  ولخ 002/2ومن خلال نص المادة  ،كل اتفاق على خلاف ذلك

 1هتحقق الظروف الطارئة لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد لما يحققه من عدالة واستقرار في تنفيذ

 شروط نظرية الظروف الطارئة  :المطلب الثاني

فمنهم من  نظرية الظروف الطارئة طبيقيجب توافرها لت التي الفقه الشروط القانونية وضع لقد

ن هذا الاختلاف لا أ لاإومنهم من حصرها في ثلاثة شروط  شروط، ةربعأ جعلهاومنهم من  ةجعلها ست

شروط نظرية الظروف  وسأتناولثر أي أ الموضوعية الناحيةيعدو ان يكون شكليا لا يترتب عليه من 

في الفرع و  ا،يكون الظرف الطارئ حادثا استثنائيا عام أن الأولالفرع  ية: ففيالتالالطارئة الثلاثة في فروع 

التعاقدي  ن يكون الالتزامأفي الفرع الثالث و  مرهقا، إلى جعل الالتزام ئلطار ا الظرف ن يؤديأالثاني 

 2.التنفيذ متراخي

 يكون الحادث استثنائيا عاما وغير متوقع أن الأول:الفرع 

سباب أب من بمتوقع كسال وغير شرط الحادث الاستثنائي القانونية الوطنية النظم تناولت بعض

 وف بحسبلأعن الم خارجا ذاحادث شا لأنهاختلال التوازن المالي   ةتعديل الالتزامات العقدية في حال

                                                           
الجزائر، عبد الحميد بن شنتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، أطروحة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعه  -1
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والحادث  ،ن يتوقعه عند إبرام العقدألرجل العادي ل يمكنحيث لا  الوقوع نادر أي للأمور،السير العادي 

 أو المفاجئة،الفيضانات والاضطرابات و  والزلازلكالحروب  الطبيعيةالاستثنائي لا يقتصر على الحوادث 

في  الفقهنزول فاحش فيها بل ويتوسع  أوفي الأسعار  باهظ ارتفاع إلغائها، أو أو ةرسميتسعيرة  قيام

من قبل مثل انتشار  ةخرى لم تكن معروفأ أنواعالعلمي يشمل  تطورالالطارئ خاصة و  ة الظرفطبيع

بآخر  وكلها قد تكون ظروفا طارئة تؤثر بشكل أو ةوانتشار الغازات السام البيئةشعاع الذري وتلوث الإ

 1.على تنظيم الالتزام العقدي

في  ةور ثالتي تحدث  الصناعة أو الزراعةالابتكارات الجديدة في عالم  أوكما تعتبر الاختراعات 

 ةحجم الانتاج ونسب ةكبير  ةفنية جديدة تزيد بدرج ةتم التوصل إلى طريقأو  ،عند المستهلك المفاضلةوجه أ

، أو أغلقت منافذ التوزيع أمام المنتج بسبب رام العقدإبسبب ما بعد ل البحريةحدى الطرق إغلقت أ أوالربح 

 الصحة. أو بالأمنتتعلق  لأسبابه سويقصار حضر تصنيع هذا المنتج وت أو ظهور منتج جديد

الحادث استثنائيا  كون تطبيق نظرية الظروف الطارئة من حيث ا شروطفيه توفرالحالات ت ن هذهإف

فيتحدث  الشخصية الناحيةقد تنصرف إلى  الظرف وعمومية ،دفعه بالإمكانيمكن توقعه وليس لاوعاما و 

قاليم الأد عد أوبمقدار  ، وقد ينصرف إلى الإقليمية فيتحددبهذا الظرف المتأثرين الأشخاصالمعيار بعدد 

 .بالمدين االظرف خاص لا يكونأيجب  هوعلي

الظروف الطارئة المتمثل في  جله نظرية أمن  شرعتالهدف التي مع يتعارض  طن هذا الشر إف

 عاما وهذا ما يضر ظرفلا يكون ال ، وأنه في حالاترهاق عن المدينقضي برفع الإتي تالتحقيق العدالة 

في  ةجماع أومتضرر فردا اللتحديد الالتزامات سواء كان  ضاءخل القتد تقتضيوالعدالة  ة المدين،مصلحب

من تطبيق نظرية الظروف  ل لأنه يحرم المدينما كون هذا الشرط غير عادأو  ،ماكنأ ةعد أوحد امكان و 

 ةعمومي بعض النظم القانونية شرط طتشتر  لم ولذلك ،صابهأالذي الطارئة قصد تخفيف العبء والإرهاق 
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استثنائي  جعلت كل حادث التونسي بحيثو   والإيطالي البولوني واليوناني كالقانون ستثنائيالحادث الا في

 .1خسارته أومرضه  أوالمدين  كإفلاس  النظرية  رهاق المدين موجب لتطبيقإغير متوقع يؤدي إلى 

نون من القا 022/02 مادةرد في الاالو  العموميةن يعدل من شرط أالمشرع الجزائري  ىومن ثمة فعل

مما  وتكييفه ظروف الطارئةلالقانونية ل الطبيعةالتقدير في  القضائية للسلطةحيث يترك المجال بالمدني 

  الذي يحقق التوازن المالي ئالطار  الظرفه إلى حين زوال فوق أوزيادته  او إنقاص الالتزاميؤدي إلى 

نظرية الظروف الطارئة فلو ساس أهو   وشرط عدم توقع الظرف الطارئ عند إبرام العقد أو تنفيذه

تقصيره  أوه أيتحمل خط أنفعليه  المترتبة والأضرارهذا الظرف مقدرا المخاطر بحدوث كان يعلم المدين 

ن أالذي لا يمكن توقعه   ولذلك يتفرع على الحادث ،ن يطالب بتطبيق نظرية الظروف الطارئةأدون 

التغلب عليه وتقاعس عن ذلك لا  أوالمدين دفعه  ذا كان في مقدورإتجنبه ف  أويكون مما لا يمكن دفعه 

 الظرف هو العلمتوقع  « هذا التوقع بقوله طبيعةالفقه من تحليل بعض قد حاول و  ،الشرط  يتحقق هذا

بحيث يكون معلوما  العقد تحدث في وقت تنفيذ ننها لأ أومعينة ستحدث  ةن واقعأالمحتمل ب أولراجح ا

ن تصل إلى حد أدوثها سيترتب عليه صعوبة في تنفيذ العقد دون ححدوث هذه الواقعة أو عدم ن أ

توقع  أن الرجل العادي كان بإمكانه مدين فلوالوالمعيار هنا معيار موضوعي لا يتعلق بشخص  »الإرهاق

عبرت محكمة استئناف كما  2»ثه لا يعتبر غير متوقعو حد علم يتوق ههذا الحادث ولو كان المدين نفس

هنا يعتمد على الظروف ف ،في حد ذاته هل حدث لا يمكن توقعه أو غير متوقع حدوثك « بقولها  يونل

  » التي يقع خلالها هذا الحدث

المفروض ان يقبلوها عند إبرام العقد  أوعقد يتضمن قدرا معينا من المخاطر يقبلها الأطراف كل 

يجب  أو ،مخاطر يكون متوقعاهذا النوع من اليطلق الفقه على هذه المخاطر اسم "المخاطر العادية"، و 
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خاصة  وبصفةالاقتصادية  ةالتوقع يميز الحياف دخولهم التعاقد، ن يكون كذلك من قبل الأطراف عندأ

عداد إفي  المتقدمةيسود فيها الحذر والخوف واستخدام التكنولوجيا  عندما يتعلق الأمر بمعاملات دولية

ن أالشركات قبل دخولها في مثل هذه العقود  صتحر ف ،رام العقدإباللازمة قبل  والدراسةحصائيات الإ

 الماليةللمشروع واحتمالاته وتحليلات التدفقات  لماليتخطيط اومستفيضة تتعلق بال ةتجري دراسات معمق

بوقوع بعض  ولذلك فان الأطراف ملتزمون بالتنبؤ ،ستثماراتهالاالمردود المتوقع  تحديدبغرض  والنقدية

دائما   يوجد « فينيامين الأستاذ ويعبر عن ذلك ،تنفيذ عقدهم أثناء قعن تأمكن التي ي الظروف والأحداث

 »العقد بطبيعةيرتبط   مقدار من عدم التوقع 

  مرهقا للمدين الالتزام تنفيذالفرع الثاني: 

ن هناك اختلالا في التوازن أالاعتماد عليها للحكم ب  هم الشروط التي يجبأرهاق المدين من إ يعد

والأثر  ،يكون تنفيذ الالتزام فيه مهددا بخسارة للمدين ةسامجا من الدبحيث يبلغ ح ،في العقد ديالاقتصا

فتوزع  ،التوازن في الالتزامات بحيث يرد إلى الحد المعقول إعادةالطارئ هو  فر ظهذا ال على الذي يترتب

لى عدم تنفيذ الالتزام بسبب وهذا هو جوهر الاختلاف بين الأثر المترتب ع ،والدائن  الخسارة بين المدين

الذي  الأثر المترتب على توفر الظرف الطارئوبين  ،انقضاء الالتزام إلى ةالقوة القاهرة الذي يؤدي مباشر 

في  ةحدوث تغييرات كبير  ةفي حال « ليسون بقولهيالفقيه الفرنسي ب، وقد أشار قى فيه تنفيذ الالتزام قائمابي

وقوع  ةنه في حالأعلى  صوالشرط الذي ين ،الاقتصادية  شروطفي ال ملحوظةتعديلات  أوالظروف 

  » ضررا لأحد الأطراف ةالحالية مسبب للصفقة أثرها أن تقلب الأسس الاقتصادية يكون من ث أحدا

تغير الذي يرتبط بالحدث يجب ان يكون جوهريا يصاحبه اضطراب واضح وكبير في اقتصاد فال

ولهذا فقد ، يتحمله أنس من العدل ان نطلب من أحد المتعاقدين ح ليدضرر فاأو بسبب اختلال  ،العقد

ثر هذا الحدث أو أنما ا  ذاته و  دح الحدث فيبتطبيق نظرية الظروف الطارئة ليس  العبرةن في أكد الفقه أ
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بخسارة  هالطارئ على تنفيذ الالتزامات العقدية بحيث يصبح مرهقا بالنسبة لأحد الأطراف ويهدد فر ظال

 059/3شار إليه القانون المدني المصري في المادة أا ما وهذ 1ةفادح

ها ثترتبت على حدو ...« 002/2بالنص عليه في المادة  الجزائري إلى هذا الشرط المشرع شارأوقد 

 »دحة ن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فاا  و  ،تنفيذ الالتزام التعاقدي أن

تغير  حالة صار الالتزام مرهقا بسبب تعديل العقد في ةهذا النص سلطفالمشرع منح للقاضي بموجب 

والسؤال الذي يطرح نفسه  ،لعدالةل اولا دخل لإرادة أحد المتعاقدين بها تحقيق قد،عن الع ةخارجالالظروف 

لى رجوع إبال ؟ ةمقيد أم ةالالتزامات العقدية مطلق في تعديل قاضي لل السلطة الممنوحة هل قامهذا المفي 

 ة،على توافر شروط معين التعديل بناء ةالمشرع الجزائري منح للقاضي سلط أنتبين  السابقةنص المادة 

 :2وهي كالتالي التعديل ةسلط ةعند ممارسبها يتقيد  أنلابد  قيودوضع له ضوابط و و 

 بالعقد المحيطةالظروف  ةمراعا :ولاأ

 ةن عبار لأ ،بالعقد المراد النظر فيه المحيطةيهمل اي ظرف من الظروف  ألايجب على القاضي 

بسبب  داء مهمته في تعديل العقد المختل اقتصادياأتفتح للقاضي مجالا واسعا في  "تبعا للظروف"

القاضي  ة مراعاةهميأنهوري عن سالدكتور عبد الرزاق ال الأستاذالمجال تكلم  الظروف الطارئة، وفي هذا

تنفيذ البناء  أثناءنه ألا إ ةمحدد ةب العمل بقيام بالبناء خلال مدذا تعهد ر إ بالعقد بقوله المحيطةظروف لل

قف فهنا يتدخل القاضي ويطلب و  ،ارتفعت أسعار مواد البناء ارتفاعا فاحشا بسبب الانفتاح على الاستيراد

على تنفيذ  الإبقاءويمكن للقاضي   ،الطارئ للظرف المنشأ 3السبب لالبناء مؤقتا حتى زوا أشغال تنفيذ

إلى  إهماله أوه ئخط أوسبب يرجع إلى تقصير المدين ال أنبين ت إذارغم وجود الظرف الطارئ  لتزامالا

 أنالعدالة  ومبدأحسن النية في تنفيذ العقد  مبدأحدوث هذه الظروف الطارئة وبالتالي من باب  غاية

                                                           
1- TERKI Noureddine, l’imprévision et le contrat international dans le Code civil algérien, 

1982, p438. 

 .342محمد بوكماش، المرجع السابق، ص- 2
 .60حميد بن شنيتي، المرجع السابق، ص-3
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ف الطارئة باتفاق الظروف العادية وعليه لا تنطبق نظرية الظرو  في التأخيرهذا  بءيتحمل المدين ع

 .الفقه والقضاء

  طرفينال مصلحة بين الموازنة :ثانيا

الذي تقوم عليه نظرية  الأساس أنذلك  ئ،طار ال على نظام توزيع العبءيقوم هذا الضابط 

عادة الالظروف الطارئة  القاضي عند النظر في العقد  يحرصولهذا  ،توازن إلى العقدهو تحقيق العدالة وا 

بدل اختلال وهذا سبب إنشائه.  المتوازنةمرهق إلى الحد المعقول للحفاظ على المصالح الم لتزاالايرد  أن

راء بلا إثفينجم عنها  ةفادح ثةبكار  ةخاسر مهدد والآخر إلىكاسب  أحدهما إلى وتحول 1ةالعقدي الرابطة

 السلعةر ثم ارتفع سع دبسعر محد ةحلصم ، فإذا تعهد شخص بتوريد سلعة أو خدمة لدى هيئة أوسبب

خلال بالتوازن ن الإأباللبناني  القضاء الاداري  وهذا ما اقره  غير متوقع بحدوث ظرف استثنائي أةفج

قد فاقت  ةعن حوادث غير منتظر  الناجمة الأعباءتكون  أن أولهمابتوافر شرطين  يتحقق للعقد  المالي

بين  المقارنةعن أن ينتج انيهما وث ،للأسعار الذي توقعه الأطراف لدى إبرامهما العقد الأقصىالحد 

 أيعدم تحقيق  أو الأرباحمجموع الواردات ومجموع المصاريف خسارة خاصة وليس نقصا في معدل 

تقضي  أمفي العقد  دبالاستمرار في التوريد بنفس السعر المحد ديدور البحث هل يلزم المور   وهنا ،ربح

ن تشارك أ الدائن ويجب على الإدارة  بينه وبين ةبعتالعدالة برفع بعض الضرر وتوزيع العبء وتحمل ال

بل يكفي أن تقدم عونا  ،تلتزم بتعويض خسارته كلها أنقسما منها من دون  فتتحمل المتعهد في خسارته

تلتزم  المتعاقدة دارةالإ أنولو مؤقتا يعينه على الاستمرار في القيام بالالتزامات العقدية فالواقع  له،

عها جزءا من الخسارة التي لحقت به طيلة فترة الظرف الطارئ ضمانا لتنفيذ العقد المتعاقد م  بمشاركة

على الحكم بالتعويض المناسب وهذا  الإداريوتحقيق السير المرفق العام فيتحرر دور القاضي  الإداري

لمتعاقد ل ومشاركة الإدارة ةمعاون إلاالتعويض المترتب تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة ما هو في الواقع 
                                                           

حمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الاسلامي، دراسة مقارنة، دار م- 1
 .3002 الجامعة، الإسكندرية، مصر،
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 ثابتة، قاعدةوهذا التعويض لا تحكمه  ،معها لتخفف من خسارته كي يستطيع الاستمرار في تنفيذ التزاماته

نما المتعاقد والقدر اللازم من التعويض حتى لا  ةوظروف العقد وحال ،يراعي فيه القاضي مقتضى الحال وا 

 1.لقضاءوسواها من الاعتبارات التي يعود تقديرها إلى ا ،يتوقف العقد

  حد المعقولالمرهق إلى التزام لرد الا  :ثالثا

ن الهدف منها لأ الطارئة،بالنسبة للقاضي عند تطبيق نظرية الظروف  أساسياابط ظيعتبر هذا ال

 نباشتراك أطراف العقد الدائ إلاوهذا لا يكون  ،العقدية للرابطةالتوازن الاقتصادي والمالي  ةعادإهو 

 قول تعدعالم الحد ةوكلم ةالتي سببتها الظروف والحوادث الطارئة الغير متوقع في الخسارة معاوالمدين 

لقاضي السلطات والصلاحيات الواسعة في تقدير هذا لو  ةعلى حد ينظر فيه إلى كل قضية ا مرنامعيار 

م في الاعتبار الفرق الناجم بين قيمة الالتزا خذ بعينأفي ،العقدية ةبين مصالح العلاق الموازنةالحد بعد 

 الأخذمن  القاضي عمنوفقا للمعيار الموضوعي كما لا ي ،لتحديدل أساسابعد وقوع الحادث  العقد وقيمته

التامة  ن المساواةذلك في نطاق محدود لأو  ،للمدين المالية الأحوالإلى  وعمعيار الشخصي وذلك بالرجبال

 .دالةالع تأباهأمر  الأحوالنت الظروف واختلفت يمهما تبا المدينينبين 

 تنفيذال يكون الالتزام العقدي متراخي أن :الفرع الثالث

من  نفيذها مدةويستغرق ت المستمرةيكون العقد من العقود  أنالتنفيذ يقصد بها  يةالعقود المتراخ

 الطارئ، حدوثعند العقد وتنفيذه بحيث لا يكون الالتزام قد نفذ  إبرامزمنية بين  ةتمر فتر  أنالوقت بمعنى 

القاضي تطبيق نظرية الظروف الطارئة  إمكانيةفي  نفيذالت مؤجلة الفوريةلف الفقهاء حول العقود وقد اخت

أما العقود الفورية فتخرج  ،نظرية على عقود المدة فقطالتصر تطبيقا قمن الفقه ي رأيفهناك  ،لا أمعليها 

حتى ولو  ،النظرية ةغايوهذا يتناسب مع هدف و  ذدائرتها بسبب اتحاد وقت الإبرام مع وقت التنفي من

                                                           
في القانون المقارن، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية،  B.O.Tالياس ناصيف، العقود الدولية، عقد البوت  -1

 .235ص ،3000لبنان،



 د على مبدأ العقد شريعة المتعاقدينالقيو          الفصل الثاني                 

52 
 

ي الموسع أما الر أ ،ددا على فتراتحكان تنفيذها م أوفي المستقبل  التنفيذ لةالمؤج الفوريةكانت هذه العقود 

 تنفيذها إلى المستقب رجئفذهب إلى تطبيق النظرية على العقود اذا ما ا

اقي تشريعات الدول وب المصري المشرع الجزائري على هذا الشرط على غرار المشرع نصهذا ولم ي

ولم ضروريا  اشرطا غالبا في نظرها لا شرط رطاذ يعتبر هذا الش ،التي اخذت إلى هذه النظرية العربية

 .صهايذكر شيئا بخصو  أوهذه العقود يحدد 

 التغيرات الطارئة على التوازن المالي والاقتصادي للعقد التجاري الدولي :المطلب الثالث

 ن طرفيأعند بعض الفقهاء التي بموجبها  الماليةمفهوم العدالة  يأخذللعقد ن تعبير التوازن المالي إ

يترتب عليه  ةظروف معين نتيجةن قطع هذا التعادل إذا ل بين التزاماتهم، نوعا من التوافق العقد وضعا

ذا إثمن وهذا معمول به في معظم العقود الدولية فترد عليها الشروط مراجعة ال ،التوازن المالي إليها ةعادإ

التفاوض  ةعادإشرط  ضمينعن طريق ت اليمن اجل ضمان التوازن الم للعقد تغير الوضع الاقتصادي

hardship بالإعفاءشرط خاص  أوmiclause dislocation econo1.النية  وتنفيذه بحسن  

جديدة غير  فرو ظ طرأتفاذا  ،دحداثه وقت إبرام العقإت إلى هرت عنه الإرادة واتجبوهذا ما ع

 تجسيدخذ بيجب الأ ،والعدالة وحسن النية نصافالإ أنها تعديل التوازن العقدي من باب مبدأمن ش ةمتوقع

 ةاستمراري أة للقانون العام مبدضعفي العقود الخا لأطراف وهذا ما عبر عنه مجلس الدولة الفرنسيلرادة ا

ظروف طارئة زادت  طرأتالقاهرة اذا  القوة ةالعقد ما عدا حال 2ذبتنفي  المرفق العام حيث يلتزم المتعاقد

دت إلى أرام العقد إبوقت ة غير متوقعو ظروف جديدة الية بشرط ان تكون لرهقت ذمته الماأالتزاماته و  في

كبر من له الحق في طلب التعويض عن الجزء الأ دفالمتعاق للعقد، انقلاب في التوازن الاقتصادي والمادي

 .مع الظروف الجديدةالعقد  نفيذالخسارة مع التزامه بت

                                                           

 .187ص الأردن، ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع العقود الدولية،، العقود الدولية محمد علي جواد -1 
 .092ص مرجع نفسه،  ،محمد علي جواد -2



 د على مبدأ العقد شريعة المتعاقدينالقيو          الفصل الثاني                 

53 
 

 المدونةف يستخدمه مجلس الدولة الفرنسي في العقود و تغير الظر  ةعفاء في حالهناك شرط الإ

ولتحقق هذا الشرط يجب ان تكون  ه،بالفرنسية والإنجليزية عندما يتعرض العقد إلى الانقلاب في اقتصاد

وهي  المعروفةإلى الشروط  لإضافةباثرت على توازن العقد أ ةكبير  خطورة ةتغير الظرف ذات درج ةحال

ذا اجتمعت كان لمجلس الدولة الفرنسي تبرير إف ة،ومالمقاحالة القوة القاهرة وشرط عدم التوقع وعدم 

عفاء أو الإ طالتعويض للمتضرر بتطبيق نظرية الظروف الطارئة والأثر القانوني المترتب عن تطبيق شر 

وض اتف  ةلاح  طراف فيالأازن الاقتصادي للعقد يدخل التو انهيار ن حالة أالتفاوض هو  ةعادإشرط 

 1.فخرى وهذا باتفاق الأطراأ ةحول الظروف الجديدة وشروط تعاقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .098،099ص،  نفسهمرجع محمد علي جوا،  -1
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 نظرية القوة القاهرة فهومم: بحث الثاني مال

 ةأو غير مباشر  ةمباشر   يسود العالم بين الحين والاخر اضطرابات مختلفة تؤثر في التجارة الدولية

تؤثر كذلك و  ،وغيرها ةنية أو تكنولوجيأو أم ةعسكري أو ةاجتماعي أواقتصادية  أو ةن تكون سياسيأا مأ

 ةفيترتب عليها عدم قدر  ض،خرين بعضهم البعجار في علاقاتهم مع التجار الآتوالتزامات ال على تعهدات

 ةبسبب حدوث وقائع خارج  ذالعقدية إلى حد يصل إلى استحالة التنفي  أحد الأطراف على تنفيذ التزاماتهم

 فقهعليها ال عبريالأحداث  أوهذه الوقائع  ،حتى مقاومتها أوردها  أوفعها دعن إرادة المدين لا يمكن 

تناوله في هذا المبحث ما سنوهذا  ،القوة القاهرة التي تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام وانقضاء العقدب

تعريف بها سواء على المستوى الولا إلى أبالتطرق رة في الفقه المستقبالوقوف على نظرية القوة القاهرة 

ثم تعريفها في الاتفاقيات الدولية ثم المقارنة بين نظرية الظروف الطارئة ي هضائي والفققالتشريعي وال

   .خمسة مطالب هذا كله فيوالقوة القاهرة

 تشريعي للقوة القاهرةالتعريف ال :المطلب الأول

عن إرادة المدين وقت إبرام العقد وتنفيذ  ةخارج عائقاهرة هي حدوث ظرف أو و ن القوة القأ ةحقيق

القوة القاهرة بتحديد  ةلأوقد عالجت مختلف التشريعات الوطنية مس ،دت إلى استحالة تنفيذهأالالتزام 

طراف العقد لأهودة وغير مع مألوفةغير  ةوالقوة القاهرة كحال ،ثرها على تنفيذ الالتزامات العقديةأركانها و أ

بين التشريعات التي نصت على القوة  نواستقر معناها في القانون الداخلي وم ،عند تنفيذ الالتزامات

-24المشرع الجزائري الذي اكتفى بالنص عليها في مواد مختلفة ومتفرقة في الأمر رقم ، القاهرة

 ،026 ،069 ،029 ،203المتضمن القانون المدني في المواد  0824سبتمبر 36المؤرخ في   49

جنبي في لح السبب الأذلك مصطالفجائي وك ادثستخدم مصطلحي القوة القاهرة والحفاوغيرها  ...029

  .488واستعمل مصطلح ظروف قاهرة في المادة  ة،معدل 226 ،202 ،304المواد 
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ون من قان 324استحالة التنفيذ في المادة  ةلماني فقد عرف هذا المصطلح بعبار ما القانون الأأ

 نتيجةمستحيلا   عندما يصبح هذا العمل ،العمل بأداءيعفى المدين من التزاماته  «الالتزامات المدنية 

لا يظهر مصطلح  العامةما في الشريعة أ »منذ نشوء الدين والذي لم يكن مسؤولا عنه  تظروف حصل

د ف المشرع الانجليزي عند حدو بالإضافة إلى ذلك لم يقأطراف العقد،  لا بشكل الاتفاقي بينإالقوة القاهرة 

التي  frustration هي استحالة الهدف الاستحالةخر من آعرف نوعا  ماان ،المادية الاستحالة معيار

 أصعبا بسبب خط أوصبح التنفيذ مستحيلا أالمدين في العقود التجارية من تنفيذ التزامه اذا  بإعفاءتقضي 

  .لا يد للمدين فيه

لا يكون المدين مسؤولا عن  « :من القانون المدني 0052نص في المادة  قدفما المشرع الفرنسي أ

التشريع  أن يتبين»منسوب إليه جنبي غيرأذا كان عدم التنفيذ راجعا إلى سبب إلا إ هعدم تنفيذ التزام

 ةحالعن حدوث القوة القاهرة  المترتبةوالنتائج  بالآثارنما اكتفى ا  و  ،تعريفا للقوة القاهرة لم يضعالفرنسي 

 1.من تنفيذه التزامه ينالمد لإعفاء

أن  ثبت الشخصأإذا  «نه أعلى  من القانون المدني 064ما التشريع المصري فقد نص في المادة أ

ر أو خطا من ضرو من الم أخط أوقوة قاهرة  أومفاجئ  دثحاك هعن سبب لا يد له في أقد نش الضرر

وهذا النص  » وجد نص أو اتفاق على غير ذلكالضرر ما لم ي  كان غير ملزم بتعويض هذا ،الغير

ما في مجال المسؤولية العقدية أ التقصيرية،  في مجال المسؤولية للإعفاءالقوة القاهرة كسبب  مسألةيعالج 

الحادث المفاجئ والقوة  نتيجةن يتحمل المدين أعلى   يجوز الاتفاق « نهأعلى  302/0فقد نص المادة 

ردني في نص وهذا ما فعله التشريع الأ 364 ،332خرى مثل أفي مواد تكرر هذا الأمر و  »القاهرة

ثبت المدين ان الوفاء اصبح مستحيلا أينقضي الالتزام اذا  «نه أمن القانون المدني على  559  المادة

 الحقوقيةالمحاكمات   صولأمن قانون  022/0المادة  توكذلك نص  » جنبي لا يد له فيهأعليه لسبب 
                                                           

معة الجزائر، كليه الحقوق ماجستير، فرع عقود ومسؤولية، جا رسالةعواق صليحة، تكييف العقود مع تغير الظروف،  - 1
 .32ص 0889بن عكنون، الجزائر، 
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لا  اضطرارين كان عدم قيامه ناشئا عن سبب إما تعهد به  بإجراءذا لم يقم المتعهد إ « نهأردني على الأ

 »إليه وليس في وسعه دفعه فلا يلزم بشيء من العطل والضرر ينسب نأيمكن 

 التعريف القضائي للقوة القاهرة :المطلب الثاني

ثر المترتب على القوة القاهرة وترك نها اكتفت بتحديد الأأنجد  السابقة المقارنةمن خلال التشريعات 

القوة  عرففمثلا القضاء الفرنسي  ،توفر عناصر القوة القاهرة وشروطها مسألةفي للاجتهاد للقضاء  الباب

غير  دثأن يكون ذلك الحا يطةالتزاماته شر  نفيذي المدين من تفذلك الحادث المفاجئ الذي يع «بأنها 

 أن يتمسك مدينفر هذه العناصر الثلاثة مع بعضها البعض يجوز للفعند تو   1» متوقع ولا يمكن مقاومته

مثلا الحكم  القضائيةولكن بالرجوع إلى بعض الاحكام  ،عفائه من المسؤوليةكحالة لإالقوة القاهرة  بوجود

 الشديدةن الرياح إ « :قالت فيه 36/00/0890بتاريخ  الفرنسية ضعن محكمة النق القضائي الصادر

 ةلا تشكل حال الكارثةلا أن هذه إ ،كان لها طابع عنف شديد ةاقتلاع صومع ع كارثةوقو دت إلى أالتي 

 نلطاعا لكنه كان بإمكان اهرةظوترتدي طابع ال استثنائيةف جاءت صومع أن هذه العوا ،قوة قاهرة

 فصاح المشرع عن تحديدإمر السهل في ظل عدم قاهرة ليس بالأال ةوهذا يفسر أن تطبيق حال » توقعها

في تطبيق النص حسب فهمه في غياب معيار أو معايير  القضاةمام أمما يفتح الباب  ،مفهوم القوة القاهرة

بين القبول والرفض في  متضاربة القضائية الأحكام تأتي ،من المسؤولية ة الإعفاءحالكتطبيق القوة القاهرة 

عام وشامل للحوادث التي  اك معياريدل على أنه ليس هن فإنما دلن إوهذا  ،القوة القاهرة ةتطبيق حال

من الحالات التي يتطلب فيها تطبيق  ةإلى ذلك تحديد في كل حال بالإضافةتشكل حالات للقوة القاهرة 

 .وتوفر الشروط الازمة لتحققها القوة القاهرة

 ةمن صور القو  ةيشكل صور  الأجنبي نه يجمع على أن السببإما بالنسبة للقضاء المصري فأ

أن السبب  «المصرية  ضوجاء في حكم محكمة النق، الغير أالمضرور وخط أإلى خط الإضافةبالقاهرة 

                                                           
 .196,195ص ص محمد حسين منصور، مرجع سابق،  -1
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وكذلك عرفتها نفس المحكمة في   1»المضرور أو خطا الغير ألا قوة قاهرة أو خطإلا يكون  الأجنبي

من  064 القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة« : حيث قالت 0826يناير  38حكمها الصادر بتاريخ 

ومن تعريف فيذ نداريا واجب التإكما قد تكون أمرا  ،ما حربا أو زلزالا أو حريقاإتكون  القانون المدني

بشرط أن  فيذع ةالقوة القاهرة والحادث المفاجئ عبار  «القضاء المصري كذلك محكمة استئناف بقولها 

به قضي وتن ،في المسؤولية العقدية وينقضي به التزام المدين ،تتوافر فيه استحالة التوقع واستحالة الدفع

ن أمر لم يكن   »ن ولا يكون هناك محل للتعويض في الحالتي ر،والمضرو  الخطأبين  ةالسببي ةعلاق

حادث مستقل عن إرادة  «أو أنه  »2 تلافيه ومن شأنه أن يجعل الوفاء بالعهد مستحيلا ولاممكنا توقعه 

يتبين أن القوة القاهرة  ةومن خلال هذه التعريفات السابق »المدين ولم يكن في وسعه توقعه أو مقاومته 

 .ذا توفرت عناصرها وشروطهاإعفاء من المسؤولية بكل أنواعها أو صورها سباب الإأتشكل سببا من 

صدرتها محكمة التمييز وقالت في أحكام أردني فقد عرف القوة القاهرة في عدة ما القضاء الأأ

يعتبر الحادث قوة قاهرة أو سببا اضطراريا بالمعنى المقصود في المادة أنه لكي  « 0824 ةأحدها في سن

 إذاحتى  ،دفعه استطاعةتوافر فيه شرط عدم ي أنيجب  ة،قيو المحاكمات الحق أصولمن قانون  022/0

اكتفت  ،خرآوفي حكم  »خرى فلا تكون هناك قوة قاهرة أالمدين تنفيذ التزامه بطريقة  باستطاعةكان 

دفعه  استطاعةعدم  طفر فيه شر اتو ييجب أن  ،أنه لكي يعتبر الحادث قوة قاهرة «ها بالقول المحكمة ذات

  » من جانب المدين أوأن لا يكون هناك خط

لا فقدت القوة القاهرة صفتها بقولها في ا  من جانب المدين و  ألا يكون هناك خطأواشترط القضاء 

مام المتعهد لتنفيذ التزامه أاح المجال سفإالعطاء بالتي طرحت  الجهةن تساهل إ «: حكم لمحكمة التمييز

حضار المواد إغلاق الحدود مع البلد الذي سيتم إصبح من المعروف أطريقة بعد أن  ةيأتنفيذا صحيحا ب

حضار إالمتعهد  باستطاعةخصوصا وقد كان  ،لا يؤخذ مبررا للاحتجاج ضدها بالقوة القاهرة ،عن طريقة

                                                           

 1- 29يناير 1976 ، صدر حكم مدني عن محكمة النقض المصرية. 
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فقد  ،ما القضاء الجزائرياء أالتي طرحت العط الجهةخر كما فعلت آي بلد أالمواد حسب المواصفات من 

نسان حيث لا يستطيع هذا حدث تتسبب فيه قوة تفوق قوة الإ « عرفت المحكمة العليا القوة القاهرة بأنها

 1» توقعها  نسان علىكما تتميز ايضا بطابع عدم قدرة الإ ،الاخير أن يتجنبها أو أن يتحكم فيها

على المؤرخين مدت المحكمة العليا في تعريفها للقوة القاهرة على القرارين الصادرين عن المجلس الأواعت

غير متوقعة ولا  طبيعيةكارثة  «قوة القاهرة بأنها الواللذان يعرفان  08/06/0820و 00/06/0866في 

 » مراقبة الانسان من يمكن التصدي لها وتفلت

  لقوة القاهرةالتعريف الفقهي ل :المطلب الثالث

فقد  ،ثارها والحادث المفاجئآالقاهرة وبيان شروطها و  ةكان للفقه دور كبير في تحديد معنى القو 

هي  والطبيعة ،حادث طبيعي «الحادث المفاجئ بأنه  أنبينهما بقولهم  التفرقةي فقهي إلى وجوب أذهب ر 

ما القوة القاهرة ليست . أوغيرها الآفات ،العواصف ،الفيضانات ،البراكين، مثل الزلازل ،التي تسبب الضرر

وعرف البعض الاخر القوة القاهرة   » خر أو الغيرآعن إرادة شخص  ةبل هي صادر  ،حادثا طبيعيا

 ،ما الحادث المفاجئ فهو الذي يمكن توقعهأ ،أن الحادث الذي لا يمكن مقاومته يعد قوة قاهرة «بالقول 

  ». التنفيذ النسبية باستحالةالحادث المفاجئ فيتعلق  أما المطلقة، التنفيذ باستحالةالقوة القاهرة  قلعوتت

ذا كان إحيث  ،الحادث أهميةسس بعض الفقه التفرقة بين الحادث المفاجئ والقوة القاهرة على وأ

 .ذا كان قليلا فانه حادث مفاجئا  و  ،نه يشكل قوة قاهرةإكبيرا ف

 

                                                           
 .90رشيد مأمون، العلاقة السببية في المسؤولية المدنية، دار النهظة العربية، مصر، ص - 1
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التفرقة عند  ةوجوسران وقامت فكر  ة والحادث المفاجئ اكسترومن بين الفقهاء الذين فرقوا بين القوة القاهر 

 ةالخصوم وتكون القوة القاهرة هام دائرةعلى المعيار المادي وهي خروج الحادث عن  الفقيه الأول

 1.ةومشهور 

 .الراجح فقها وقضاء الاتجاهوهذا هو  ،حدا للتفرقةاما الذين نادوا بوحدتهما فلم يجدوا مبررا و أ

 تعريف القوة القاهرة في الاتفاقيات الدولية :بعالمطلب الرا

التي عالجت موضوعا من موضوعات التجارة الدولية مثلا اتفاقية  اتبالرجوع إلى بعض الاتفاقي

قامت أحيث  ،0890 ةللبيوع الدولية سن فييناباسم اتفاقية  الشهيرةللبيع الدولي للبضائع  المتحدةمم الأ

عدم تنفيذ التزامه في  ةفته من المسؤولية في حالأعو  ،في عقد البيعالمسؤولية على الطرف المخالف 

عدم التنفيذ بسبب فعل  ةوالثانية هي حال قاهرة، لقوة ةبسبب استحال نفيذعدم الت ةالأولى هي حال :حالتين

 الاتفاقية،وبالرجوع إلى نصوص  ،خر وما يهمنا في هذا المقام هو الحالة الأولىعن المتعاقد الآ صدر

ذا إ ،ل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ اي من التزاماتهألا يس «قولها ب 28/02د أنها نصت في المادة نج

وأنه لم يكن من المتوقع  ،رادتهإعن  ةثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجأ

تجنبه أو تجنب  بإمكانهأو أن يكون  ،في الاعتبار وقت انعقاد العقد  العائق  يأخذأن  ةمعقول ةبصور 

 مصطلح عائقامه لتز لا دفاستخدمت الاتفاقية عدم تنفيذ المتعاق » عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه

ولا يمكن تجنبه أو دفعه  ،رادته ولم يكن يتوقع حدوثهإويكون خارجا عن  ،لالتزامه هالذي يعوق تنفيذ

ي من المصطلحات أبعد عن استخدام وحرصت على ال ،والتغلب عليه أو تجنبه وقت انعقاد العقد

واختارت مصطلحا جديدا هو  ،لوصف القوة القاهرة  في التشريعات الوطنية المستعملةأو  المستخدمة

                                                           
 .425صمرجع سابق،  حسبو الفزاري، - 1

إن ركن الخروج المادي كما نادى به القانون بالتفرقة بين القوات القاهرة والحادث المفاجئ يعني أن الحادث يعتبر مفاجئا إذا 
 كان مرده داخليا كاملا في الشيء ذاته كانفجار الة في المصنع، أما الحادث يخرج خروج ماديا فيعتبر قوة قاهرة 

 .30ص ،الأمم المتحدة، نيويورك 0890ية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع وفيينا من اتفاق 28/0م -2
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بها  تأخذبمفهوم هذه المصطلحات في الدول التي  التأثرويرجع ذلك في عدم ،  1empêchementالعائق

الحرص على الطابع الدولي للاتفاقية   وكذلك ،خذت به الاتفاقيةأعند تفسير محاكمها للحكم الذي 

 عضاء في الاتفاقيةالدول الأ ةمنها للاقتراب من تفسير موحد تجتمع عليه كاف ةومحاول

عن معهد روما بتوحيد القانون  الصادرةكذلك نصت المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية 

لمسؤولية عن عدم التنفيذ اذا اثبت أن عدم التنفيذ يعفى المدين من ا « :بقولها 2-0-2الخاص في المادة 

ن يدخله في حساباته عند إبرام العقد أو أمن غير المعقول  كان يرجع إلى حادث لا سيطرة له عليه أو

 2» وز نتائجهاأو تج و تفاديهأكان لا يستطيع تجنب وقوعه 

قا ئافر في الحادث الذي يعد عايتعين أن يتو  ،خذت بهأوالتعريف الذي  فييناوبالرجوع إلى اتفاقية 

والثاني أن يكون غير  ،الشرط الأول أن يكون خارجا عن إرادة المدين ي:وه ةحسبها لثلاثة شروط رئيسي

 .والثالث أن لا يمكن تجنبه أو التغلب عليه ،متوقع

إلى مدين ويعني ذلك عدم نسبته الجنبيا عن فعل أفيجب أن يكون العائق  ،ما بالنسبة للشرط الأولأ

لعدم حصوله على التراخيص اللازمة  البضاعةن يتعذر على البائع تسليم أك ،فعل صادر من المدين

 العملةذن اللازم للحصول على أو يتعذر على المشتري دفع ثمن لعدم سحب الترخيص أو الإ ،لتصديرها

عن عمال تابعين  لا يتحقق الشرط اذا كان العائق راجعا إلى فعل صادر المخالفةوبمفهوم  الأجنبية،

أو عدم معاينتها وفحصها قبل ة، سليم ةعة بصور امثلا عدم وضع الأجهزة المب للمدين اثناء تنفيذ العقد

العمال ففي هذه الحالة يكون الحادث خارجا عن  كإضرابله بالعقد  ةما اذا كان العائق لا علاقأ ،تسليمها

 .إرادة المدين
                                                           

في  impediment ومصطلح الفرنسية في النسخة باللغة Empêchementالاتفاقية مصطلح العائق  استخدمت -1
 . نسختها باللغة الإنجليزية

من مجموعة من المبادئ العامة  0885دينه ايطاليا في عام أعد المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص الكائن مقره بم - 2
، وهذه  hardshipللتجارة الدولية موزعة على سبعه فصول مسبوقة بأحكام عامة، واعترفت هذه المبادئ بالقوة القاهرة 

 الدولي. المبادئ ليست بمثابة اتفاقية وتطبق عندما يتفق الأطراف عليها أو الى قانون التجارة
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ويكون بعد انعقاد العقد سواء من  ث،غير متوقع الحدو  ما الشرط الثاني يجب أن يكون الحادثأ

بالنسبة للرجل العادي سوى  الموضوعيةبنت الاتفاقية معيار ت طولتقدير هذا الشر  ،حدوثه أو وقته ةناحي

 1.الادراك في نفس الظروف

و متعاقد جهده في منع أاليعني أن يبذل  ،ما الشرط الثالث المتعلق بالحادث الذي لا يمكن دفعهأ

ولكن بالرغم من ذلك وقع  ،ثاره أو التقليل منهآن لم يستطع تجنب إفه، ق للتغلب عليه أو تجنبئدفع العا

وتقدير هذا الشرط يكون  2ان الشرط يكون متحققإذر المتعاقد أو المدين من تنفيذ التزامه فعوت الحادث

اثبات توافر شروط  ألةمس ما عنأف المديو بالرجوع إلى معيار الشخص المعتاد الذي وجد في نفس ظر 

 ن يثبت توفرأولا يكفي  ،ثبات الشروط على عاتق الطرف المتخلف عن التنفيذإ ءفيقع عب ،العائق

ن العائق أثبات إنما عليه ا  و  القاهرة، ةبسبب القو  المسؤوليةالاعفاء من  ةلقيام حال اللازمة الثلاثةالشروط 

 .هو السبب المباشر في عدم التنفيذ

 مقارنة بين القوة القاهرة والظروف الطارئة : امسالمطلب الخ

تعد القوة القاهرة من أكثر النظم اقترابا من نظرية الظروف الطارئة، ولهذا يصعب التمييز أحيانا 

  .بينهما، ولهذا سنحاول في البحث في أوجه الاتفاق بين النظامين وأوجه الاختلاف

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق 

 اهرة مع نظرية الظروف الطارئة في عدة أوجه:تشترك القوة الق

وحدة الأصل أو المنشأ ويقصد به: أن الحادث أو السبب المنشئ للظروف الطارئة هو نفسه المنشئ  أولا:

للقوة القاهرة، فمثلا قيام الحرب أو العدوان أو الحصار أو الزلازل أو الأمراض والأوبئة أو الإضرابات 
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فيذ الالتزام العقدي في بعض الأحوال بسبب القوة القاهرة هو نفسه ينتج عنه الذي ينتج عنه استحالة تن

 .الإرهاق في أحوال أخرى

أن شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة تكاد تتطابق مع بعضها البعض،  ثانيا:

أو الاحتراز منه، أي أن فكلا النظامين يشترط أن يكون الحادث غير متوقع وغير ممكن دفعه أو مقاومته 

 يكون الحدث فجائيا.

إن أثر القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة ينص على تنفيذ الالتزام مما يؤدي إلى صعوبات في  ثالثا:

 التنفيذ إما بالفسخ أو التعديل.

فساخ العقد إن وقت الاعتداد بالنظامين سواء القوة القاهرة أو الظروف الطارئة كحالة من حالات ان رابعا:

  يعتدأو تعديله يكون عند إبرام العقد وانعقاده صحيحا وقبل الانتهاء من تنفيذه، وعليه فهاتان الواقعتان لا

بهما قبل إبرام العقد وبعد تمام تنفيذه ولهذا تتفق الواقعتان أن شرط التطبيق يكون في مرحلة تنفيذ 

 1.الالتزامات

نظرية الظروف الطارئة من اجتهاد الفقه والقضاء الإداريين يتفق أن نظرية القوة القاهرة و  خامسا:

الفرنسيين الذين كان لهما السبق في استحداث أنظمة قانونية تتعلق بمسائل صعوبة التنفيذ أو استحالة 

التنفيذ أو حدوث ظروف وحوادث وأسباب تجعل من تنفيذ الالتزام مرهقا ويهدد أحد المتعاقدين بضرر 

يجعله مستحيلا، كما اجتهد في وضع أنظمة قانونية أخرى قريبة أو شبيهة لنظرية وخسارة كبيرين أو 

الاحق، الاستغلال  الغبنالظروف الطارئة والقوة القاهرة كنظرية فعل الأمير والصعوبات المادية، 

 .النظامي، الإذعان وغيرها
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 ئةبين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطار الفرع الثاني: أوجه الاختلاف 

نظرية الظروف الطارئة اعتبرها القانون من القواعد الملزمة و الآمرة التي لا ن فكرة النظام العام إ أولا:

يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها أو استبعادها لأنها من النظام العام وبالتالي الخروج عنها أو 

لة حدوث صعوبات أو أسباب تؤدي إلى مخالفتها يستوجب الجزاء، ولهذا نجد الأنظمة القانونية في حا

إرهاق المدين في تنفيذ التزامه تلزم بتطبيق قواعد وأحكام نظرية الظروف الطارئة على العقد، وللقاضي 

الحق في التدخل في العقد من موجبات فكرة النظام العام، أما نظرية القوة القاهرة فيجوز للأطراف الاتفاق 

 وجود مانع يمنع الأطراف قانون من الاتفاق على الخروج عليها على مخالفتها أو استبعادها دون

من حيث العمومية: تشترط الأنظمة القانونية إلى جانب شرط عدم التوقع عدم دفع أو مقاومة  ثانيا:

 1الحدث الذي تتفق فيه نظرية القوة القاهرة مع نظرية الظروف الطارئة

دث عاما ليس خاصا أي يتسع ليشمل مجموعة من شرط ثالث هو شرط العمومية، يعني أن يكون الحا

الأفراد أو الأمكنة أو الأقاليم، وهذا شرط لا يتوفر إلا في نظرية الظروف الطارئة، أما نظرية القوة القاهرة 

 فيكفي أن يكون الحدث من الحوادث الفردية التي يتعدى أثرها شخص المدين.

قدية: الأصل أنه إذا توفرت شروط القوة القاهرة بمعنى أن العو من حيث تطبيق المسؤولية التقصيرية  :ثالثا

الشخص ليس له يد فيه، وأن الضرر نتج عن سبب أجنبي فإنه غير ملزم بالتعويض إلا إذا وجد نص أو 

اتفاق يلزمه بالتعويض، وفي هذه الحالة تطبق قواعد المسؤولية التقصيرية، وهذا على عكس نظرية 

ا ثبت أن سبب الظرف الطارئ الذي أدى إلى فعل المدين وليس السبب الظروف الطارئة في حالة إذ

 2الأجنبي ففي هذه الحالة يتقرر تطبيق قواعد المسؤولية العقدية
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من حيث القانون المختص: نجد أن بعض الأنظمة القانونية تدرج نظرية الظروف الطارئة ضمن  :رابعا

 1العقود مدنية أو إدارية اختصاص القضاء المدني والقضاء الإداري سواء كانت

من حيث الأشياء محل الالتزام : إذا هلك محل الالتزام المعني بالذات بتسجيل تنفيذه وتنطبق  :خامسا

عليه قواعد نظرية القوة القاهرة، أما إذا كان محل الالتزام من الأشياء المثلية، فلأصل أن الأشياء تتماثل 

في مقام البعض طالما أن هناك شيئا مثل آخر بديلا عما مع بعضها البعض ويقوم بعضها في الوفاء 

 2أصابه الهلاك ومن ثمة لا تنطبق قواعد القوة القاهرة طالما أنها تجد سبيلا إلى التطبيق والتنفيذ

أما تطبيق نظرية الظروف الطارئة فلا تخضع لنفس القواعد التي تحكم نظرية القوة القاهرة فهي 

ام سواء المعني بالذات أو المثلي، فتنطبق عليهما النظرية طالما توافرت تتعلق بالأشياء محل الالتز 

  شروطها.

من حيث الأثر: يشترط القانون في القوة القاهرة لإعمالها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة  :سادسا

أن يكون  مطلقة، أما الظروف الطارئة فيكفي لإعمالها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا وصعبا دون

مستحيلا، فالمدين في الظرف الطارئ يستطيع تنفيذ الالتزام رغم صعوبته وشدته بينما في القوة القاهرة 

يستحيل ذلك، وكذلك من حيث الأثر أن الظرف الطارئ أثره مؤقت فالحكم الذي تقضي في حالة وقوع 

ارئ يتغير بوجود أثر الظرف الظرف الطارئ ويعود المتعاقدان إلى الحالة الأصلية للعقد فالظرف الط

 3الطارئ وينتهي، أما إذا وقع أثر القوة القاهرة فيستحيل تنفيذ الالتزام

من حيث الجزاء: إن فكرة الجزاء وجه من أوجه الاختلاف الكبير بين المفهومين، فإذا كان أثر  :سابعا

عفاء المدين من كل شكل القوة القاهرة هو الاستحالة المطلقة فالجزاء المناسب هو فسخ العقد وانق ضاؤه وا 
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من أشكال أو صور التعويض، أما الظروف الطارئة فأثرها الاستحالة النسبية للعقد مما يجعل تنفيذ 

الالتزام مرهقا أو صعبا للمدين يهدده بخسارة، فالجزاء المناسب هو تعديل شروط العقد ورد الالتزامات إلى 

  1ن الإضرار بالطرف الآخر لإعادة التوازن المالي للعقدالحد المعقول والتخفيف من وقعها عليه دو 

من حيث أساس تطبيق النظرية: إن الأساس الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة هو التعسف  :ثامنا

في استعمال الحق والكسب بلا سبب مشروع، أما نظرية القوة القاهرة تقوم على أساس الاستحالة المطلقة 

د أركان العقد أو أحد شروط انعقاده، وعليه فإن نظرية الظروف الطارئة عند وفوات محل وفقدان أح

زالة الضرر، أما نظرية القوة القاهرة فيراعى مبدأ زوال محل  تطبيقها يراعى فيها مبدأ العدالة والمساواة وا 

 العقد أو انعدامه عند تحديد الأساس.

ارئة إما يكون بطلب المتعاقدين أو أحدهما من حيث طلب التطبيق: إن تطبيق أثر الظروف الط :تاسعا

بهدف الحصول على حكم قضائي بالتعديل أو الفسخ أو التعويض، أما القوة القاهرة فيتم الانفساخ تلقائيا 

بقوة القانون، دون أن يكون هناك شرط في العقد أو حكم من القضاء لانحلال العقد، ومن ثمة فتطبيق 

ى حكم القضاء أو إرادة المتعاقدين ورضاهم، أما في القوة القاهرة فيكون نظرية الظروف الطارئة تحتاج إل

 الانفساخ تلقائيا بقوة القانون دون رضا ولا قضاء.

إن القوة القاهرة تنهي الالتزام وتعفي المدين من تنفيذ الالتزام والتعويض في حين الظروف الطارئة 

نما تمكنه من حق التعويض أو تعديل الالتزام أو حتى الفسخ أو إيقاف  لا تعفي المدين من تنفيذ العقد وا 

 التنفيذ وتأجيله إلى زوال الإرهاق والمانع.

إن أسباب تطبيق نظرية الظروف الطارئة تعود إلى حوادث خارجة عن إرادة المدين كالآفات 

تقصيره أو بسبب والكوارث الطبيعية وغيرها، أما أسباب نظرية القوة القاهرة تعود إلى المدين نفسه بخطئه و 

 2.شخص آخر أو بسبب آفة أو كارثة طبيعية تؤدي إلى زوال محل العقد مطلقا أو استحالة التنفيذ
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 خلاصة الفصل: 

 شريعة العقد مبدأ على ترد التي والاستثناءات القيود على الثاني الفصل في الدراسة ركزت

 التجارة عقود تنفيذ على وأثرهما القاهرة وةوالق الطارئة الظروف نظريتا وهما الملزمة وةوالق المتعاقدين

 والفقهية والقضائية القانونية الأنظم مختلف في تطبيقهما وشروط مفهومهما على التعرف خلال من الدولية

 .النظريتين بين والاختلاف الاتفاق نقاط أهم إبراز إلى الدراسة خلصت ثم
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 في عقود التجارة الدولية ف : آثار المترتبة عن تغير الظرو انيالثـاب البـ
تبرم عقود التجارة الدولية غالبا لمدة طويلة، تسبقها مرحلة طويلة من المفاوضات، يحاول فيها 

أطراف العقد الوصول إلى إتفاق قابل للتنفيذ وتعتبر هذه المرحلة فترة ذات أهمية بالغة في حياة العقد 

ستكون حل مناقشة مشتركة للمشروع المقترح، إلا  التجاري الدولي، فيصرح الأطراف عن مواقفهم التي

تعكس مدى حسن النية عند الأطراف في الوصول إلى تحقيق توازن في الحقوق والإلتزامات ويتم ذلك عن 

طريق حسن صياغة العقد بالشروط والبنود المتفقة عليها إستنادا إلى مبدأ معروف بنظرية العقد وهو مبدأ 

على الرغم من أن مرحلة المفاوضات تأخذ من الجهد والوقت والمال الكثير إلا  العقد شريعة المتعاقدين ،

عقد ناجح  يعنيانها أساس نجاح العملية التفاوضية أو فشلها، والحكمة التي تقول مفاوضات ناجحة 

 والعكس صحيح. 

يذه تحت أية فالأصل في عقود التجارة الدولية أنّ العقد يبرم بصدد الإبقاء عليه والإستقرار في تنف

ذ واجهت هذه العقود صعوبات ظروف، ما لم تأخذ هذه الظروف صورة الإستحالة المطلقة في التنفيذ ، وا 

تمنع أو تعرقل تنفيذها فإن المتعاملين في هذه العقود يبذلون قصار جهدهم في الحفاظ عليها وتجنب 

نهاء العلاقة التعاقدية.  فسخه وا 

جارة الدولية خلق الفقه التجاري آليتين لمعالجة الوضع الجديد في وفي ظل هذا الواقع الجديد في الت

وهما  لإشتراطأعاقت الإستمرار في تنفيذ اتنفيذ العقد التجاري نتيجة حدوث ظروف طارئة أو قوّة قاهرة 

فكرة الإبقاء على العقد "وهو أساس العلاقات" زفكرة إعادة التفاوض ومراجعة العقد حسب الوضع الجديد 

سنتناول في الفصل الأول مبدأ الحفاظ على العقد وتنفيذه ويتفرع إلى مبحثين الأول تحت عنوان  وعليه

لتزامات التي وقف تنفيذ العقد إلعادة التفاوض بحسن النية أمّا في الفصل الثاني فيندرج تحت عنوان الإ

فيف الضرر الإلتزام بتخيرتبها تغير الظروف في عقود التجارة الدولية مقسم إلى مبحثين الأول بعنوان 

  خطار.والثاني بالإلتزام بالإ
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 العقد على الحفاظ مبدأ: الأول الفصل

تتميز عقود التجارة الدولية عن تلك الداخلية بطول مدتها، ويعود ذلك إما إلى اتفاق الأطراف 

ونظرا لارتباط ورغبتهم في تحقيق قدر من الاستقرار في معاملاتهم كما في عقود الامتياز وعقود التوريد، 

العقد بمدة زمنية طويلة نسبيا سيجعله عرضة لبعض الظروف والأحداث التي قد تؤثر في قدرة الأطراف 

 على تنفيذ التزاماتهم.

إذا كانت التغيرات في الظروف المحيطة بالعقد لها أثر واضح على المستوى الداخلي، فإن هذا 

حركة الأسواق العالمية تغير في أسعار المواد  تشهد على المستوى الدولي، إذ غالبا ما يتزايدالأثر 

حداث والظروف، وقد أدى الواقع التجاري الدولي إلى ة أو المنتجة بسبب بعض الاعالأولية، والمواد المصن

إيجاد مفاهيم ونظم "مختلفة" جديدة فرضتها ظروف وملابسات التجارة الدولية جعلت من الواضح عدم 

ة المختلفة في التشريعات الداخلية لمسايرة التطورات والمستجدات على مستوى ملائمة النصوص القانوني

التجارة الدولية تجعل أحيانا تنفيذ  الالتزامات العقدية مستحيلة لفترة زمنية معينة قد تطول أو تقصر، 

نها التجارة العقد بسبب الأحداث أمر غير مرغوب فيه هنا في المنطق القانوني السليم سيما في عقود   ءوا 

الدولية وتفاديا للوقوع في حالة إنهاء العقود وتماشيا مع رغبة الأطراف في مثل هذه العقود هو تحقيق 

مصالح وغايات مشتركة يتعين الإبقاء والحفاظ على العقد والاستمرار في تنفيذه فنشأ نظام سمي بوقف 

خرج عن سيطرة الأطراف ويهدف العقد نتيجة إعاقة أو تعطيل مؤقت في تنفيذ العقد ناجمة عن حدث ي

إلى الحفاظ على الرابطة العقدية خلال فترة الانقطاع من أجل استئناف العقد مرة أخرى وهذا ما سنتناوله 

في المبحث الأول تحت عنوان نظام وقف تنفيذ العقد أما في المبحث الثاني سنتناول نظام إعادة 

 التفاوض.
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 المبحث الأول: نظام وقف تنفيذ العقد

المتعاقدين في حقل التجارة الدولية عندما يتم تنفيذ العقد بكامل شروطه، وطبقا لهذه  صلحةتتحقق م

القاعدة فالأصل في المعاملات التجارية على الساحة الدولية هو الاستمرار في تنفيذ الالتزامات التي 

ء من طرف المدين ما هو في الوفاعدم أنشاها العقد، ومن ثمة فانحلال العقد أو إنهائه بعدم تنفيذ أو 

،إن أهمية وخصوصية عقود 1تتيح للطرفين العودة إلى وضعهم الطبيعي قبل التعاقد ستثناءإالاالحقيقة 

التجارة الدولية تفرض ألا يكون مصير العقد هو نفسه عندما يجعل حادث القوة القاهرة تنفيذ الالتزام 

يجعل تنفيذ الالتزام غير ممكن بصورة مؤقتة تبعا  رضامستحيلا بشكل نهائي، أو أنه فقط مجرد عائق ع

لطبيعة الحادث ومصدره وهذا يؤدي إلى وقف تنفيذ العقد لفترة زمنية ويهدف نظام وقف العقد إلى تحقيق 

فائدة مزدوجة فهو أولا يحمي العقد من الزوال بسبب وجود عائق قد يستمر فترة قصيرة، أي يؤمن بقاء 

لأطراف والمراكز القانونية لهم خلال فترة زمنية معينة، و ثانيا يسمح للعقد بالسريان العلاقة التعاقدية بين ا

العقد في المستقبل  بقاء مرة أخرى منتجا لنفس الآثار التي كان ينتجها من قبل، وبمعنى آخر يحفظ فرصة

هرة بمفهومها الحديث، إذا كانت القوة القاهرة بمفهومها القديم تجيز وقف العقد، كما تجيزه أيضا القوة القا

 فإن نطاق الوقف يختلف في كل من المفهومين ويظهر هذا الاختلاف من ناحيتين:

يقتصر الوقف في ظل المفهوم التقليدي للقوة القاهرة، حسب الأصل، على حالة  من ناحية: -

ن اللقوة القاهرة، ف الاستحالة المؤقتة في الالتزام، فلا يمتد إلى أي حالة أخرى، أما في ظل المفهوم الحديث

الوقف يمتد إلى حالة إعادة التفاوض التي يفرضها هذا المفهوم، ففي الغالب في عقود التجارة الدولية يتفق 

 .الأطراف على أنه في حالة وقوع حدث بتغير الظروف يجتمع المتعاقدان قصد الوصول إلى حل عادل

ن المفهوم التقليدي للقوة القاهرة يتوقف العقد فومن ناحية أخرى فإنه في حالة الاستحالة المؤقتة ل - 

حالة من حالات الاستحالة  لشكيتنفيذ العقد لسببين إما أن يتفق" المتعاقدان" أنه في حالة حدوث مانع 
                                                           

الاستحالة واثرها على الالتزام العقدي، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي د. عبد الوهاب علي بن سعد الرومي،  - 1
 .222ص، 1994رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ،  والقانون المدني،
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طراف التسليم الاأحد  فضير  1المؤقتة يوقف تنفيذ العقد مؤقتا، أو أن يفرضه القاضي أو المحكم عندما

 يستطيع القاضي وقف العقد في حالة تبين له زوال الحادث بعد فترة معينة. بسبب حصول مانع مؤقت، و 

أما بالنسبة لاستحالة المؤقتة في ظل المفهوم الحديث للقوة القاهرة أي أن غالبية عقود التجارة 

حالة تغير الظروف تعيق تنفيذ العقد وحسب رأينا يظهر في الدولية تحتوي على شرط وقف العقد 

اما في عقود الذي يرجع الى ارادة القاضي  التقليديبير بين الاستحالة المؤقتة في المفهوم الاختلاف الك

إرادة الأطراف التي هي أساس المعاملات التجارية الدولية. ولهذا تظهر  الى يرجع نجدهالدولية التجارة 

قف تنفيذ العقد مؤقتا الإرادة ودورها في مجال العقود التجارية الدولية بأن أصبحت حالة و  نأهمية سلطا

 .2قاعدة من قواعد التجارة الدولية ومبدأ من مبادئ العامة للقانون التجاري الدولي

للوقف في  لنظام ولبيان نظام الوقف في عقود التجارة الدولية يقتضي أن نحدد الأساس القانوني

 ه في المطلب الرابع.المطلب الأول، وحالاته في المطلب الثاني وآثاره في المطلب الثالث وانقضائ

 عقدالوقف نظام المطلب الأول: أساس 

تنفيذ الالتزامات لفترة زمنية مؤقتة، وطبقا لتقديراتهم فإنه  قيجد أحيانا طرفي العقد بأن الحادث يعي

يرجع راض تبعد مرور الظرف الطارئ العودة للظروف الطبيعية التي تسمح بتنفيذ العقد، فإن هذا الاف

بالتنفيذ فهو الوحيد الذي يقدر عدم تنفيذ الالتزام خلال هذه الفترة كما أنه الأعلم  زمملللطرف المدين 

طرفي العقد الدولي، هو التمسك بالعقد  مصلحةبالوضع الراهن المسبب لحالة وقف تنفيذ الالتزام ومن 

شتري سخ بمجرد وجود الحادث الجبري، ومن الصواب القول بإن من مصلحة المفوعدم الإسراع بطلب 

التريث بعض الوقت حتى يزول المانع ومن ثمة الرجوع إلى الحالة العادية ولهذا فوقف العقد في حالة 

القوة القاهرة بمفهومها التقليدي يتم بقوة القانون خاصة إذا كان مانع التنفيذ مؤقتا، فإن الوقف في حالة 

                                                           
، دار النهضة العربية للنشر، -دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع-محمود سمير الشرقاوي، عقود التجارة الدولية -1

 .00،00صص مصر،  ،القاهرة
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، هذا بالإضافة إلى أن عقود التجارة القوة القاهرة بمفهومها الحديث يستند إلى أكثر من أساس قانوني

الدولية تعرف حالة جديدة من حالات وقف العقد وهي وقف العقد أثناء إعادة التفاوض إعمالا للقوة القاهرة 

 .1أو إعمالا لشرط إعادة التفاوض في العقد

فاقيات الدولية الاتبداية بارادة الاطراف ثم نظام وقف عقود التجارة الدولية لالأساس القانوني لنوع ويت

 وأحكام وقرارات التحكم التجاري الدولي. 

 الفرع الأول: إتفاق الأطراف 

عة القوة القاهرة، وبين  بسبب القوة تبفنظام الوقف هو الحل الوسط بين تحمل أحد المتعاقدين 

د ما قضت به من أن مقتضى القواعد العامة في صدالقاهرة، ومن تطبيقات محكمة النقض في هذا ال

، وأنه في فيه د للمدينيلقانون المدني أن الالتزام ينقضي إذا أصبح الوفاء به مستحيلا بسبب أجنبي لا ا

سخ العقد فالعقود الملزمة للجانبين إذا انقض الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزام المتقابل وي

تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ  من تلقاء نفسه، ولئن كان مقتضى هذه القواعد على عقد العمل أن

سخ عقد العمل من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل، إلا أنه لا فالالتزام مستحيلا على العامل، ومن ثم ي

انتهت عاد إلى  اذا في فترة التجنيد حتى تنفيذهمانع يمنع من اتفاق طرفي العقد على الإبقاء عليه ووقف 

ل في عمله تنفيذا لهذا العقد فنظام الوقف يتعلق بإرادة الأطراف التي تسعى إلى العقد نشاطه واستمر العام

تطبيقه ولا غنى عنه سواء في حالة القوة القاهرة بمفهومها الحديث أو في حالة شرط إعادة التفاوض ففي 

د بقدر ، وامتداد مدة العق2عقد تركيب مصفاة البترول، والذي نص فيه الأطراف على وقف تسليم البترول

عدد أيام العمل التي فقدتها الشركة بالتركيب بسبب أحداث القوة القاهرة، وأيضا الشرط الوارد في عقد 

تركيب مصفاة لزيت الطعام في رومانيا الذي نص على وقف سريان العقد إذا حالت قوة قاهرة دون إتمام 

ذ العقد أثناء مدة القوة القاهرة التركيب، هذه الشروط أيضا الشرط الذي ينص على أنه "سوف يوقف تنفي

                                                           
 .222سعد الرومي، مرجع سابق، صعلي بن د. عبد الوهاب  -1
 .203ص، 3003رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  ،غير الظروف في عقود التجارة الدوليةأثر تشريف محمد غنام،  -2
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حتى عودة الأوضاع العادية"، والشرط الذي ينص على أن "يوقف تنفيذ التزامات المتعاقدين في العقد 

عندما يواجهون باستحالة تمنع من تنفيذ هذه الالتزامات وتتنوع إرادة الأطراف فقد يتفقون على إضافة مدة 

 ".1لعكس قد لا يضيفون هذه المدة إلى مدة العقدالوقف إلى مدة تنفيذ العقد، أو على ا

وتلعب إرادة الأطراف دورا كبيرا أيضا في تحديد نطاق الوقف، فقد يتفقون على أن يشمل الوقف 

كل الالتزامات الناتجة من العقد، ويكون الوقف كليا في هذه الحالة وقد يتفقون أن الوقف لا يسري إلا 

روف الخارجية فقط دون باقي الالتزامات، ويكون الوقف جزئيا في هذه على الالتزامات التي تتأثر بالظ

من أمثلة "... يكون الوقف جزئيا في حالة ما إذا أثر حدث القوة القاهرة على جزء من الالتزامات و الحالة 

ن تنفيذه" والشرط الذي اتفق فيه الأطراف على أن توقف الحقوق والالتزامات كالجزء الآخر ممتاركا 

 ".2حدث القوة القاهرةبن هذا العقد بالقدر الذي تتأثر به هذه الحقوق وتلك الالتزامات عتجة النا

ذا الغالب أن يتفق الأطراف في العقد التجاري الدولي على وقف تنفيذ العقد فترة لحين زوال عائق  وا 

تتمثل هذه سلك، و مالتنفيذ، فإن هناك اعتبارات عملية هي التي تفرض على الأطراف اتخاذ هذا ال

الاعتبارات في الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه العقود بالنسبة للمتعاقدين والتي تجبرهم على الحفاظ على 

العقد وبقاء استمراره فإبرام العقود يتطلب الوقت والجهد والمال بخلاف العقود الداخلية، كما أن أهميتها لا 

نما تمتد إلى الدول الأخرى الواقعة في  تقتصر على أطراف العقد وعلى الدول التابعة لها هذه الأطراف، وا 

نهاء الروابط  المنطقة الجغرافية التي تقع فيها دول الأطراف، ولهذه الاعتبارات فإن فرض فسخ العقد وا 

عد المصير الأخير الذي تواجهه هذه العقود، أما المصير الأول فهو وقف تنفيذ العقد فترة من يالعقدية 

طراف انه من الممكن بعدها أن يزول الحدث ويستمر العقد في التنفيذ، أو يتفق بعدها الوقت يرى الأ

 . 3الأطراف على حل يسمح ببقاء العقد

                                                           
 . 224د. حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق، ص -1
 .235م، مرجع سابق، صناد. شريف محمد غ- 2
 .235المرجع نفسه، ص شريف محمد غنام، -3
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ويعتبر نظام الوقف هو أنسب الطرق التي يحافظ بها الأطراف على بقاء واستمرار في تنفيذ 

 .1ذه مستقبلاالظروف التي نالت منه فهو يتفادى الفسخ الحالي للعقد ويؤمن تنفي

 العقد في اتفاقيات التجارة الدولية وقف الفرع الثاني:

ة للأمم عالاتفاقية الشار  الاتفاقيات هاتفاقيات الدولية على نظام الوقف ومن بينالا العديد من أشارت

يحدث الإعفاء  /287التي تنص في المادة  0890المتحدة المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع فيينا 

تفاقية الخاصة الاكما نصت  2ليه في هذه المادة أثره خلال الفترة التي يبقى العائق قائماالمنصوص ع

ن لم تنص صراحة إلا أن يستشف  0865ي هاولي للمنقولات المادية لادبالبيع ال على نظام وقف التنفيذ وا 

مه بهذه " إذا ترتب على الظروف استحالة مؤقتة، فإن الطرف الذي تأثر التزا 25/3ذلك من نص م

 »الاستحالة يبرأ كلية من تنفيذ هذا الالتزام إذ ترتب على تأجيل التنفيذ 

على  2.3.63في أحد مبادئه في المادة unidroitكما أشار المعهد الدولي القانون الخاص بروما 

لا يعطي من تلقاء نفسه الحق للطرف الآخر  hardshipأن  "الطلب فتح إعادة التفاوض بسبب ظروف 

"عندما تكون الإعاقة مؤقتة فإن الاعفاء ينتج أثره أثناء  0/2يوقف تنفيذ التزامه بما نص المادة  في أن

مدة معقولة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الإعاقة على تنفيذ العقد ويبدو أن مبادئ المعهد الدولي للقانون 

م أثناء إعادة التفاوض في العقد الخاص تعطي للأطراف الخيار في اللجوء إلى الوقف أو إلى تنفيذ الالتزا

الذي تأثر بظرف ولكنها تنص على وجوب تطبيق الوقف في حالة القوة القاهرة المؤقتة، وأشارت غرفة 

التجارة الدولية بباريس عند تقديمها بعض الاقتراحات التي تتعلق بنظرية الظروف الطارئة إلى أن طلب 

 ط الظروف الطارئةلا يوقف من تلقاء نفسه تنفيذ العقد".وتقصد مراجعة العقد إذا توفرت شرو  المراجعة

                                                           
 .41، ص2008جامعةالجزائر، ، رة الدولية، رسالة ماجستيرمروك أحمد، معالجة أثر الظروف في تنفيذ عقود التجا -1
، الصادر عن لجنة الأمم 0890اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود التجارة الدولية "البيع الدولي للبضائع فيينا "سنة -2

 .unictral المتحدة للقانون التجاري الدولي 
 .00/02/0865المبرمة في  ،ت الماديةي للقانون الموحد للبيع الدولي للمنقولاهااتفاقية لا -3
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وبالرجوع إلى بعض المقترحات التي أعدتها غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بحدوث تغيرات بعد إبرام 

طلب تعديل فالعقد وأثناء تنفيذه، فالطرف الذي يتمسك بالظروف الطارئة يجب أن يستمر في تنفيذ العقد، 

لا يعطيه الحق في وقف تنفيذ التزامه، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، فالأمر كله العقد من جانبه 

الأطراف على وقف تنفيذ العقد منذ وقوع الحدث وحتى نهاية التفاوض، أما بالنسبة  اتفاقيرجع إلى 

القوة القاهرة للشروط النموذجية وهي نوع من العقود التجارية أعدتها غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بشرط 

وة على ذلك فإنه، أي السبب المنصوص عليه في الفترة السابقة لاحيث في الفترة السابقة منه على أنه "وع

يوقف مدة التنفيذ أثناء مدة معقولة مستبعدا بذلك في نفس الوقت حق الطرف الآخر في أن يفسخ العقد" 

ذي يرغب في فسخ العقد بأن فرض عليه ولذا فإن الشرط يحمي المتعاقد المدين من سلوك الدائن ال

الانتظار فترة من الوقت قد يزول فيها عائق التنفيذ أو يتوصل مع مدينه إلى اتفاق يحمي بقاء العقد 

 ". 1واستمراره

لهذا الشرط على المدين الذي تأخر التزامه بحادث وفقا وحق وقف تنفيذ الالتزام ليس قاصرا فقط 

ضا إلى الطرف الآخر، حيث ينص الشرط على أنه "وفي انتظار تنفيذ الطرف القوة القاهرة، ولكن يمتد أي

 .2المتأثر بالقوة القاهرة التزامه، يمكن للطرف الآخر أن يوقف تنفيذ التزامه

 الدولي يالتجار التحكيم الفرع الثالث: وقف العقد في قرارات 

ات عقود التجارة الدولية فيعد أداة م هو الوسيلة البديلة عن القضاء الوطني لتسوية منازعييعد التحك

فعالة في كثير من القضايا من خلال إيجاد الحلول، ولهذا يلعب الحكم دور كبير في الحفاظ على العقد 

و بعد التحكيم أحد  اطراف العقدوعلى الالتزامات العقدية لتحقيق الغاية والمصلحة التي يسعى إليها

ة الدولية يقوم على أساس  أنها إرادة الأطراف في اللجوء إليه سواء الأنظمة البديلة لتسوية منازعات التجار 

  ىسميأثناء إبرام العقد وتنفيذه أو بعد حدوث نزاع يتخلف بالعقد فيتفق الأطراف على التحكيم فالأول 

                                                           
 .232شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص -1
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عات إلى نوعين االتحكيم وينقسم التحكيم من حيث تنظيمه للمناز  ةرطااتفاق شرط التحكيم أما الثاني  مش

فالتحكيم الاختياري يكون عندما يلجأ إليه الأطراف بإرادتهم ، أو هو  يكيم اختياري وتحكيم مؤسستح

عد من أبرز  قواو على حل النزاعات التي نشأت أو ستنشأ في المستقبل  1اتفاق أطراف عقد تجاري

ية فبدلا من قيام القواعد التي وضعتها لجنة قانون التجارة الدول التحكيم  الاختياري في المجال الدولي

ل تسهالاطراف هيئة  المحكمة بإعداد قواعد اجرائية لاتباعها في التحكيم هناك قواعد وضعتها هذه الهيئة 

عمل هيئة المحكمة اختصارا للوقت والجهد و المال ، وعرفت هذه الالية انتشارا واسعا على مستوى 

احالة اطراف العقد التجاري الدولي  هدولية اساسارة الجأمّا التحكيم  المؤسساتي في منازعات الت 2الدولي

النزاع الى احدى مؤسسات  التحكيم  الدولية المعروفة على الساحة التجارية  وتختص هذه الاخيرة 

لتحكيم  بتطبيق قواعدها الاجرائية الخاصة فيما يتعلق  بإجراءات  الدعوى  التحكيمية بدءا  بتعيين هيئة ا

( في ICCين مؤسسات التحكيم المؤسسات  تحكيم غرفة  التجارة الدولية )ومن ب وانتهاء بصدور حكم

منازعات الاستثمار في  ةيو ، و المركز الدولي لتس(LCIA)للتحكيم التجاري الدولي  باريس، ومحكمة لندن

واشنطن، ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، ومركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ،  ومنظمة 

 جنيف. WIPCالمحكمة الفكرية العالمية 

ويمتاز التحكيم التجاري الدولي بالسرعة في فض المنازعات قياس مع عمل المحاكم الوطنية لان 

المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومة واحدة، والاقتصاد في المصروفات حيث ان 

اب المحاماة واجراءات التنفيذ والسرية حيث ان ملف نفقات التحكيم اقل كثيرا من نفقات رسوم المحاكم واتع

الخصومة يبقى تحت علم المحكمين حصرا بينما يختلف الوضع في عمل المحاكم الوطنية التي تمتاز 

  3على المحاكم الوطنية. سابساطة اجراءاته وعدم تعقيدها قياوبتها في الاساس بالعلنية، جلسا
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ية وعلى رأسها غرفة التجارة بباريس التي كان لها السبق في وبالرجوع الى الهيئات التحكيم الدول

، وذلك منذ انشاء محكمة ي حل المنازعات التجارية الدوليةانشاء مركز دولي في التحكيم يتمتع بالسمعة ف

غرفة التجارة الدولية بواسطة محكمين التحكيم ونتج عن ممارسة  0832للغرفة عام التحكيم التابعة 

الدولية ان انشأت نظاما موحدا و قواعد محددة للتحكيم ترشد بها الاطراف الذين يرغبون  لقضايا التحكيم

، وتعترف قرارات التحكيم التجاري للغرفة بالقوة القاهرة ى التحكيم الدولي عن طريق الغرفةفي اللجوء ال

ادئ القانون التجاري على انها مبدأ قانوني عام من المبادئ المعترف بها في الانظمة القانونية وكأحد مب

تنفيذ مستحيلا من التجعل تلك الظروف  يالدولي ، ويعتمد الاثر الواقعي للقوة القاهرة على الدرجة الت

الناحية العملية و الموضوعية فمن الواجب اعمالها و عدم اغفالها لواقع عدم احتواء العقد على شرط 

عتبر غريبا من هيئة التحكيم التي ترفض يعترف بأثرها على العقد وهذا المسلك ي ضمنيصريح أو 

المساس بالعقد عند تغيير الظروف التي تجعل تنفيذه مرهقا مفسرة عدم احتواء العقد شرط متعلق بتغيير 

"مسؤولية" عدم  النص عليها في العقد و مبرر ذلك واساسه قرينة التخصص  رادةالظروف ، وتتحمل الا

ة وعلى ذلك فانه من المفترض مسايرة لذلك المنطق ، الا يعتد المحكم المهني للمتعاملين في التجارة الدولي

بالقوة القاهرة ولا بأثرها ، طالما ان الاطراف لم ينظموا خطر حدوثها في العقد، ولكن المحكمين في حالة 

ق لهم بإحياء عقد ، فقضت عليه استحالة مطلقة في التنفيذ ، وهذا ما يوضحه المنطل القوة القاهرة لا قب

ر يعتبر امرا لا يمكن تفاديه أو مقأومته لان ظهذا الح» الذي ذهبت اليه هيئة التحكيم في القرار الآتي 

الشركة لا تستطيع التغلب عليه الا بإحدى طريقتين : اما ان تعصي الامر  وتستمر في تنفيذ العقد ، أو 

 «ممكن ان ترفع دعوى امام القضاء لإلغاء هذا القرار ، وكلا الامرين غير 

رأينا في الموضوع ان القرارات التحكيم التجاري الدولي حقيقة تعترف بمبدأ تغيير الظروف سواء 

كن تطبيق هذا ل وكانت ظروف طارئة تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا أو قوة قاهرة تجعل تنفي الالتزام مستحيلا،

كن التساهل في هذا الامر الامر يتطلب المراجعة في تحقق شروط تغير الظروف بشكل واقعي ولا يم

بمجرد التصريح لان التحكيم لابد له ان يراعي المبدأ الاساسي والجوهري الذي ينظم العقد ويحترم قدسيته 
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 ههو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي هو الاتفاق الاصيل الذي يجب على الاطراف العقد احترام

 .بتنفيذه موالتزامه

 عقدال وقف المطلب الثاني: حالات

تتصف عقود التجارة الدولية بانها عقود طويلة المدة أو الاجل عند تنفيذ الالتزامات العقدية وهذا ما 

 رتبعل العقد يتوقف ولا يجيعرضها احيانا الى حوادث وعوارض تعيق الوصول بالعقد الى تنفيذه مما ت

ق حالة الاستحالة المؤقتة والفرع أثره وعليه سنتناول حالات وقف تنفيذ العقد في فرعين الفرع الأول يتعل

 1الثاني حالة اعادة التفاوض.

 الفرع الأول: الاستحالة المؤقتة 

للحركة التجارية وتنقل الاموال  ستدامةارة الدولية ودورها في تنمية المجنظرا لأهمية عقود الت

ي الدولي وقضاة التحكيم عبورها حدود الدول بحثا في تحقيق المصالح والغايات دفع بفقهاء القانون التجار و 

الى دعوة الى الحفاظ على العقد وتنفيذه بكل ما يستوجبه مبدا حسن النية بأمانة واخلاص وعند حدوث 

مانع أو عائق اثناء التنفيذ وكان قابل للزوال في المستقبل فان الاثر هو وقف تنفيذ العقد مؤقتا الى حين 

  2 .زوال المانع

المؤقت أو الاستحالة المؤقتة كأثر للحفاظ على العقد وبقاؤه اتجهت ونظرا لصعوبة تحديد المانع 

المانع ءالمؤقتة والنهائية وهما مدة بقا غالبية الفقه الى استحداث معياريين اساسيين للتفرقة بين الاستحالة

 وبقاء تنفيذ العقد بعد زوال المانع مجديا ومحققا لمصالح الاطراف.

 أولا: مدة بقاء المانع 

طراف لى الأإألة تحديد مدة بقاء المانع وأثره على تنفيذ الالتزامات العقدية يرجع بدرجة أولى ن مسإ

م نهائية من خلال الشروط والبنود التي يتضمنها أتحديد مسألة الاستحالة المؤقتة  دور كبير في مله ذينال
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لح الاطراف بالإضافة الى ذلك العقد ورغبتها في بقاء العقد والحفاظ عليه ومن ثم استمراره في تحقيق مصا

يلعب القضاء والتحكيم بدرجة اقل في هذه المسألة بالاستعانة بهذا المعيار في مدة بقاء المانع وزواله مما 

 1سيدفع الاطراف تنفيذ الالتزامات العقدية بصورة عادية.

 جديا ومفيدا بعد زوال المانع مثانيا: بقاء تنفيذ العقد 

حسن النية في  فيذ الالتزامات وفاء لمبدأ العقد الشريعة المتعاقدين ومبدأصل في العقود هو تنالأ

قتا فإذا زال المانع حيانا تطرأ حوادث غير متوقعة لا يمكن دفعها تجعل العقد متوقفا مؤ أتنفيذ العقد ولكن 

م أ يذه كافية لهالمتبقية للعقد لتنفلى حالة التنفيذ والوفاء والسؤال الذي يجب طرحه عن المدة إيرجع العقد 

والتحكيم  مراعيا أولا مصالح  لى القضاء إلة تقدير الكفاية وتحديدها تعود لا وللإجابة عن السؤال ان مسأ

طراف مالم يوجد اتفاق على خلاف لك و المدة الكافية هي المدة المتبقية لتنفيذ الالتزامات بعد طرح الأ

طراف  دة فقط مالم يتفق الأالتجارة الدولية محددة الم عقودلق بمدة بقاء المانع و المدة المتبقية لتنفيذ  وتتع

 ذما بالنسبة للمدة المفيدة انه عند زوال المانع يبقى تنفيأد مدة متبقية بمدة وقف المانع ، على تمدي

صبح تنفيذ الالتزام يذا كان غير ذلك فإما أالحهم مصلالالتزامات مجديا ومفيدا  لأطراف العقد ومحققا 

فسخ العقد وهذا ما عبر عنه بعض فقهاء التجارة الدولية فيما يخص طول المدة بقولهم يلا وبالتالي مستحي

ن الحدث ألا إبولا في عقود التجارة الدولية ، ن كان مبدأ مقأقد بسبب القوة القاهرة المؤقتة و ان وقف الع»

حيان لا تمثل عودة العقد بعض الأطراف في العقد ، وفي ر فترة طويلة بشكل يهدد مصالح الأقد يستم

 .«لى سريان العادي اية فائدة للمتعاقدينإ

ى الوقف اما اذا طالت في عقود التجارة الدولية هي الاصل  وتؤدي الؤقتة ن مسألة الاستحالة المإ

مفيد تتحول الى استحالة نهائية و يفسخ العقد فأحيانا غير صبح تنفيذ الالتزام غير مجدي و أو امتدت و 

في العقد  كعقود التوريد  يساسأالتي هي شرط جوهري و  المدة حددةعقود التجارة الدولية م في بعض

نه يصبح إستمر  طيلة المدة المتفق عليها فذا حدث المانع و اإيم في الآجال و في فترات محددة فوالتسل
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ن لم يتم العقد لأطراف ومن ثمة يفسخ انع غير مجدي وغير مفيد لصالح الأتنفيذ الالتزام بعد زوال الم

  1 .يم بعد المدة المحددة لا فائدة منهسلتنفيذ التزام الت

لى إي عقود التجارة الدولية لا تؤدي عادية فو في الموضوع ان الاستحالة المؤقتة حالة طبيعية  يناأر 

ية زوال لى غاإلى وقف العقد إنما يؤدي ا  مدين و النتيجة  لا يفسخ العقد و انقضاء الالتزام وبراءة ذمة ال

جراء  ام مجديا ومفيدا للأطراف وهذا الإالعقد ويبقى الالتز  تهددلا  حتىن المدة لا تطول أالمانع بشرط 

الاطراف دورا كبيرا في مسألة  ارادةن ألى إالقصد منه هو الحفاظ على العقد وبقائه واستمراره بالإضافة 

وفي مانع مؤقتا وليس نهائيا أو مستحيلا ثر الألى بذل قصارى  جهدها  لجعل إذا اتجهت إالعقد  بقاء

لية عن عقود الداخلية خير هناك اختلاف في الاثر القانوني للقوة القاهرة في تنفيذ عقود التجارة الدو الأ

 ذا حصل المانع . إى انقضاء  الالتزام وفسخ العقد  لإالتي تؤدي 

 عادة التفاوض إأثناء الفرع الثاني: وقف العقد 

جارة الدولية عن عقود التجارة الداخلية في مسائل عديدة ومنها الاثار القانونية تختلف عقود الت

لقاهرة شرط لتغيير الظروف  في تنفيذ الالتزامات العقدية فبينما ترتب عقود التجارة الدولية عند توفر القوة ا

وادث الجديدة طراف بهدف تعديل احكام العقد مع ما يتماشى مع الظروف و الحاعادة التفاوض بين الأ

ولة المفاوضات لإعادة النظر في العقد ومراجعته اففي هذه المرحلة يتوقف العقد ويجلس الاطراف الى ط

وهذه خاصية جوهرية للعقود سواء باتفاق الاطراف أو بدون اتفاقهم على اساس ان الوقف هو الحل 

شرط اعادة التفاوض في المسائل الانسب ففي حالة اتفاق الاطراف يجب تطبيق الشروط التعاقدية ومنها 

المتعلقة به ومنها مسألة وقف العقد عند اعادة التفاوض اما في حالة عدم الاتفاق وغياب شرط وقف العقد 

وسريانه يجعل العقد يواجه احد الاحتمالين اما وقف العقد الى غاية الانتها من المفاوضات سواء نجحت 

لتنفيذ وهذا الاحتمال الثاني تبنته غرفة التجارة الدولية عام قف ا اء ويستمر العقد اثن أو فشلت ، أو
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تنصان على ان طلب اعادة  0883فيما يتعلق بالظروف الطارئة ومبادئ عقود التجارة الدولية  0894

  1التفاوض لا يوقف تنفيذ العقد من تلقاء نفسه فالأصل ان يستمر مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك 

 ار وقف تنفيذ العقدالمطلب الثالث: أث

إن مسألة وقف تنفيذ العقد عند تغير الظروف وحدوث المانع تؤدي الى ترتيب اثار قانونية أثناء 

وقف العقد ومن هذه الاثار وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية في العقد بالإضافة الى الالتزامات التي يفرضها 

 ول والثاني.الوقف على المتعاقدين وهذا ما سنتناوله في الفرع الأ

 الفرع الأول: أثر وقف تنفيذ الالتزامات الاصلية في العقد

المتبادلة التي يفرضها العقد  صلية أو الرئيسيةالالتزامات الأن القصد من وقف العقد هو عدم تنفيذ إ

ل تؤجالتزاماته  ذطرافه عند حدوث المانع و الاستحالة المؤقتة ومن ثم فالعقد قائم و موجود ولكن تنفيأمع 

والدائن من عدم تنفيذ الالتزام أو تحمل  وفي هذه الفترة تبرئ ذمة المدين لى غاية زوال الحدث أو المانعإ

صابه من ضرر عدم التنفيذ وفي هذه أطالب الدائن مدينه بالتعويض مما ة العقدية وكذلك لا يالمسؤولي

 للالتزامات الاصليةتابعة  ية اذا كانتمات الفرعطرفين والالتزابين الالالتزامات الاصلية  الحالة توقف

ن وقف أعلى  2وعليه يتفق فقه التجارة الدولية فوقف الالتزام بالنقل يستوجب وقف الالتزام بضمان السلامة

 .خرالآعاقد تنفيذ الالتزام المطراف يترتب عليه وقف تد الأحتنفيذ التزام ا

 تعاقدين الفرع الثاني: الالتزامات التي يفرضها الوقف على الم

صل في نظام الوقف عند حدوث المانع أو السبب الفجائي اثناء تنفيذ العقد لا دخل للأطراف ن الأإ

نه ألا إلى حين زوال المانع إمر الطبيعي وتؤجل نفيذ الالتزامات العقدية وهذا الأفيه يرتب أثره في توقف ت

على طرفيه نتيجة الوضع الجديد والقائم  خير الالتزاماتالأ ذانظام الوقف على العقد يفرض هاعند تطبيق 
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العقد  مع احكام الوقف وغاياته ومن بين الالتزامات الالتزام بالحفاظ على فىلا يتعارض مع أو يتنا ذاوه

 العقد بعد زوال مانع التنفيذ.  نوالالتزام باستئناف سريا

 أولا: الالتزام بالحفاظ على العقد: 

 خلال القيام بالإجراءات اللازمةعلى العقد من طرافه الحفاظ أعلى تنفيذ العقد  نظام وقف يفرض

 دل بين الدائن و المدين على سواءالمانع وهذا الالتزام متبا عليه واستئناف سريانه بعد زوال ءللإبقا

وفي حالة عدم الاتفاق فان مبدأ حسن النية و  اق الصريح في العقد على القيام بالالتزامواساسه اما  الاتف

بين الاطراف يوجب على المتعاقدين الحفاظ على العقد خلال فترة الوقف وهذا الالتزام اما ان  ونتعاال

الدولي للبضائع ملزم عقد البيع  من التلف فالبائع فيالعقد  ون ايجابي بالحفاظ على الشيء محليك

التكنولوجيا من التلف  والمورد في عقد نقل التكنولوجيا ملزم بحماية البضائع طيلة مدة الوقف بالحفاظ على

لازمة لكي يستطيع  اتعاقد الدائن تقديم كل المعلومات والمساعدات أو فقدان قيمتها وكذلك يقع على الم

 1العودة الى تنفيذ  العقد بعد زوال المانع. المدين المرهق

ن شأنه طراف عن القيام بأي عمل أو إجراء مي للحفاظ على العقد هو امتناع الأما الالتزام السلبأ

ن يلتزم بأن لا يقوم بعمل يضر بمصالح الدائن أو يفوت عليه أتهديد وجود العقد أو بقائه فعلى المدين 

ذا رأى أن طول نيالفوائد التي يج ها من العقد في المقابل يلزم الدائن بأن لا يستخدم حقه في فسخ العقد وا 

 المحكم ليحكم لى القاضي أوإحتكام الا هعليمدة الوقف واستئناف سريانه بعد زوال المانع تهدد مصالحه ف

 بفسخ العقد.

 ثانيا: الالتزام بالسعي لاستئناف سريان العقد

كم تنفيذ عقود التجارة الدولية يفرض على حالذي هو من أهم المبادئ العامة التي ت تعاونن مبدأ الإ

التعاقدية وعلى  في الشروطعليه  نصلمانع بام لاستئناف العقد بعد زوال المتعاقدين بذل قصارى جهده

وة القاهرة بكل المجهودات المعقولة للتخلص من حالة الق سوف يقوم  المتعاقدان» ل بقولهم سبيل المثا
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ات في حالة القوة القاهرة سوف يتخذ الاطراف الاجراء» أو بعبارة اخرى  «وذلك في مدة معقولة 

 في جميع» وكذلك قولهم « ف اثر الصعوباتأو تخفي الضرورية لاستبعاد الصعوبات التي سببت الوقف

في اقل  مدة السريان العادي لتنفيذ  منكل الاجراءات المفيدة لكي يؤ  عنيسوف يتخذ الطرف المالحالات 

 1يقع على عاتق احدهما دون الاخر. الذي وقد يتفق الاطراف على هذا الالتزام « الالتزامات

أثار القوة  فل ما من شأنه تخفيكبائع بقدر الامكان بيلتزم ال»فالعقد شريعة المتعاقدين بقولهم 

 «القاهرة

ل من و منها حول الجهد المبذ ير عدة تساؤلاتثف سريان العقد تن مسألة الالتزام بالسعي لاستئناإ

ده يعتبر ان المجهودات المبذولة  جوع الى قضاء التحكيم نجبالر و ي يقاس به ذالاطراف و المعيار ال

ر الذي اثر به في تنفيذ العقد و ع الى نوع العائق أو المانع و القدجاخر وهذا راتختلف من عقد الى 

هد جواسعة في النظر و التقدير  في مسألة بذل ال ةحكم له سلطمالعقد بالنسبة للمتعاقدين  وعليه فال هميةأ

ي للحفاظ على العقد وبقدر الكاف م ان احد الاطراف لم يقم بالجهد الازمفي حالة اذا تبين  للمحك تعاونو ال

ويض بدل فسخ العقد حفاظ على العقد عأو العودة الى سريان و تنفيذه فيمكن في هذه الحالة الحكم بالت

 وبقائه  خاصة اذا  تعلق بعقد دولي.

 الوقف انقضاء المطلب الرابع:  

المانع،  ن نظام الوقف هو الحل الانسب للحفاظ على العقد وبقائه والعودة الى سريانه بعد زوالإ

التجارة الدولية واستقرارها  في معاملاتهمة تزعزع ثقة الاطراف جن مدة الوقف لا يجب أن تطول الى در لكو 

الموضوع سنتكلم عن اسباب الانقضاء في  في وتهدد مصالحهم وعليه لابد من انقضاء الوقف ولتفصيل

 ضاء الوقف بالعودة لتنفيذ العقد.الفرع الأول انقضاء الوقف بنهاية مدة الوقف وفي الفرع الثاني انق

 

                                                           
 .  248، 249ص ص شريف محمد غنام، مرجع سابق،  -1



 مبدأ الحفاظ على العقد          :                                           الفصل الأول

85 
 

 الوقفمدة انقضاء الوقف بنهاية  الأول:الفرع 

وانقضائها   فهاوقو  لية له دور كبير في ابرام العقودفي عقود التجارة الدو  لارادةالسلطان ان مبدأ إ

تزامات  عل الالجيع أو حدث القوة القاهرة عن تنفيذ العقد المان وعليه فاتفاق الاطراف في حالة حصول

لوقف العقد    مدة معينة تفق الارادة وهو الاصل على تحديدالى حين زوال المانع فقد ت ق موقوفةو حقالو 

بسبب حدث  مستحيلا تنفيذ هذه الالتزاماتالمتعاقدين عندما يصبح  سوف يوقف تنفيذ الالتزامات» هم بقول

فيذ  التزامه الناتجة من العقد بصفة كلية أو اذا لم  يتمكن  أحد المتعاقدين من تن» وكذلك « القوة القاهرة

مدة بقاء الحدث، وفي حالة عدم اتفاق الاطراف  سوف يوقف تنفيذ العقد جزئية بسبب حدث القوة القاهرة

 على مدة معينة يرجع تقديرها الى السلطة التقديرية المقررة للمحكم. 

   1لى السلطة التقديرية المقررة للمحكم.وفي حالة عدم اتفاق الاطراف على مدة معينة يرجع تقديرها ا

 الفرع الثاني: انقضاء الوقف بالعودة الى تنفيذ العقد 

حدث القوة القاهرة  عد زوالبالعقدية ف عاقدين يقتضي تنفيذ الالتزاماتإن مبدأ العقد شريعة المت

حد أا امتنع اذف عثار المانآالوقف وزوال يؤدي الى انقضاء العقد هذا  رارعلى استمالأطراف اتفاق و 

لتزام  إذن  إفهو  تب عليه المسؤولية العقديةيتر  عد اخلال بالعقديالعقدية  ماتالالتزاتنفيذ  عن المتعاقدين

ق و والحق تالالتزاماأو تأجيل  لوقف يؤدي الى ارجاءا العقد الاصلي لانس حق ويلتزم المتعاقدين تنفيذ ولي

 فائدة فله الحق في لتزامات المتعاقد مرهقة أو تهدد بخسارةا احد الى غاية زوال المانع، اما اذا كان

هذا فبعد ول ان الوقف له اثر على مدة العقد الى ذلك واعادة توازنه، بالإضافةزامات يل  الالتعدالمطالبة بت

 دةفي العقود محد الوقف تمتد مع المدة  المتبقية لتنفيذ العقد مدةف العقد الى سريانه الطبيعي والعادي ةعود

لا تتعلق  غير محددة المدة فالأصل ان تنفيذ الالتزامات عقود المدة  ولا يتصور امتداد المدة الوقف في
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مدة  العقد في تنفيذ التزامه بدون حساب ومن ثمة يستمر لم يسقط المدة وبالتالي فالوقف دبالآجال أو مد

 .الوقف

 الفرع الثالث: انقضاء الوقف باتفاق الاطراف 

عقود التجارة الدولية وانقضائها فبعد حدوث مانع  انعقادان الارادة يلعب دور كبير في إن مبدأ سلط

وقف الالتزامات والحقوق يمكن للإرادة ان تتفق على نهاية الوقف اما يالقوة القاهرة وأثره على تنفيذ العقد 

ان العقد بشروط جديدة بفسخه   قبل انتهاء مدة الوقف والتحلل من الروابط العقدية أو الاتفاق على سري

 1يرات التي طرأت على تنفيذ العقد.مراعية الظروف والتغ

 الفرع الرابع: انقضاء الوقف إذا كان التنفيذ غير مجدي وغير مفيد

ن وقف العقد هدفه هو الحفاظ عليه واستمرار تنفيذه بعد زوال مانع القوة القاهرة في المدة المتبقية إ

وال ما إذا كان تنفيذ الالتزام بعد ز إتنفيذ الالتزامات وتحقيق مصالح الاطراف مكانية إمن العقد وبالتالي 

حد الطرفين أو كلاهما هذا يؤدي الى انهاء العقد وانقضائه بفسخه وتحول المانع غير مفيد وغير مجدي لأ

 .2الاستحالة المؤقتة الى استحالة نهائية من ثمة ينقضي الوقف بعدم جدية التنفيذ

غيرات تؤثر على نظام الوقف هو الحل الانسب لعقود التجارة الدولية عند حدوث ت نأوحسب رأينا 

المانع وتنفيذه بعد زوال  تنفيذ الالتزامات العقدية لاحد الطرفين أو كلاهما في الإبقاء عليه واستمرار وجوده

إرهاقه أو تهديده   يادة التزامات أحدهما أوبز  بصفة مؤقتة ولكن اذا طالت مدة المانع وأثرت على تنفيذ

الوقف إما بالطرق  العادية  ءانقضا طرقفمن بقاء نظام الوقف ومن ثمة فهنا لا جدوى  بخسارة فادحة

تغراق مدة الوقف مدة تنفيذ العقد واما بالطرق غير عادية اس وهي العودة الى سريان العقد بعد زوال المانع

اق الاطراف بإنهاء العقد وتحول الاتفاق الجديد بشروط يذ العقد بعد زوال المانع أو باتفتنف أو عدم جدية

 الأصلي .    واتفاقات أخرى تختلف عن العقد
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 شرط إعادة التفاوض نظام المبحث الثاني:

ع اللجوء إليها في اشرط إعادة التفاوض أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية وش نظام يعتبر

وسيلة لتبادل الآراء والمقترحات حول تعديل أحكام العقد الذي عقود التجارة الدولية بشكل خاص وهي 

في  نزاعات التي قد تثور بين الاطرافيربط بين الاطراف، وتعتبر طريقة هامة من طرق حل الخلاف وال

 تنفيذ عقود التجارة الدولية.

قواعد موضوعية موحدة خاصة بالتفاوض تقرر حل نزاعات  GATT 0852نظام  عرفولقد 

ة الدولية بواسطة المفاوضات الدبلوماسية أي الأخذ بمبدأ التراضي وليس التقاضي من خلال أحكام التجار 

لب من الطرف الاخر الدخول حق الاطراف المتعاقدة في أن يط تحدد 33المادتين من هذا النظام فالمادة 

حل عن طريق ألية   لتوصل الىللأطراف ا ( فتجيز32نفيذ الاتفاقية أما المادة )ورات تتعلق بتافي مش

لحل نزاعات عقود التجارة الدولية، اذا طرأ على تنفيذ وضة  ولقد شاع اللجوء الى الية اعادة التفاوض االمف

ذو طابع  وض لملائمة العقد الدولي، ففي هذه الحالة يعاد التفاهذه الالتزامات ظروف طارئة أو قوة قاهرة

د الوسائل البديلة اعادة التفاوض يمثل احنظام شرط بح تجاري للظروف الجديدة التي حدثت ومن هنا اص

اهرة  في العقد التجاري ، ولا يفرق في هذا الامر بين الظروف الطارئة أو القوة القلحل النزاعات التجارية

 .الدولي

طلبين ففي المطلب الأول الىاعادة التفاوض والاحاطة به سيتم تقسيمه نظام حولدراسة موضوع 

 رط اعادة التفاوض وفي المطلب الثاني شروط تطبيق شرط اعادة التفاوض.مفهوم ش نتناول

تقديم اعتراض مكتوب الى الطرف الاخر بهدف الوصول الى » 0852من اتفاقية الجات  32م 

حل مقبول من الطرفين، فإذا لم يتمكن الطرفان من الوصول الى حل خلال المدة المعقولة، فللشاكي ان 

 ...«وم بالتحقيق وتقدم التوصيات اف المتعاقدة التي تقيحيل شكواه الى الاطر 
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 التفاوض اعادة مطلب الأول: مفهوم شرط ال

ميدان التجارة الدولية هذا الشرط لمواجهة تغير الظروف المرافقة لتنفيذ لقد أوجد المتعاملين في 

لعقد، أيا كانت يسعى أطراف العقد جاهدين لحماية أنفسهم من تقلبات الظروف المحيطة بافالعقد، 

 لي.مطبيعتها، ويعتبر شرط إعادة التفاوض من أبرز الشروط وأكثرها أهمية على الصعيد الع

ويمكن تعريف شرط إعادة التفاوض بأنه شرط يدرجه الأطراف في العقد يتفقون فيه على إعادة 

اف من شأنها الاخلال التفاوض فيما بينهم بقصد تعديل أحكام العقد عندما تقع أحداث معينة يحققها الأطر 

صابة أحد المتعاقدين بضرر جسيم.  بتوازن العقد وا 

 ومن خلال امعان النظر في التعريف المتقدم يتبين لنا ما يأتي: 

 ، اذ في مضمونه يتوقف على ما يتفق عليه الاطراف فيشرط إعادة التفاوض هو شرط اتفاقيأن  .9

 التيوالأحداث طراف مفهومهم للشرط الأيث يبين الشرط بشكل مفصل، ح العقد لذلك عادة ما يتم تنظيم

طراف في حالة وقوع تلك ليها من قبل الأإسوف يتم اللجوء  يواجهها و أثرها على العقد، و الحلول التي

ي للبعض ر عادة التفاوض، ويإرادة الاطراف في صياغة شرط إونظرا لأهمية الكبيرة التي تحتلها  الاحداث،

تحديد مفهومه وفي تطبيقه  يعتمد في، بل انه قانون معينمن  دوم محدد مستمهن هذا الشرط ليس له مفإ

 على ما يتفق عليه الاطراف في عقدهم.

طراف التحديد الدقيق لمختلف عناصر الشرط التي على الأ للشرط يفرض ياقع ان مفهوم الاتفاقوالو 

 ليها في العقد، بغية التطبيق الجديد له.إيشيرون 

من تعديل العقد كشرط تغيير القيمة وفقا لمؤتمر معين أو أكثر وشرط بقاء هذه الشروط قد تتض .8

القيمة رغم تغيير الظروف المالية والاقتصادية، وقد تتضمن المراجعة الجزئية للعقد كشرط مراجعة الثمن 
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كما تتضمن تلك الشروط والمراجعة العامة للعقد، ويعتبر شرط اعادة التفاوض خير مثال على هذه 

 1رة.الاخي

 أبرز العناصر التي يتعين تحديدها من خلال هذا الشرط:  ولعلى

هذا الشرط وتطبيقه، سواء كانت طراف والتي تؤدي الى اعمال جهها الأاو يحداث أو الوقائع التي الا-0

حداث وطنية أو دولية، كما أنها قد تكون اقتصادية أو سياسية أو مالية أو تجارية، والمهم هو أن تكون الأ

 2رادة الاطراف غير متوقعة الحدوث وقت التعاقد وغير ممكنة الدفع. إالاحداث خارجة عن  تلك

 للأطراف. لدرجة الأولى الآداءات المالية درجة الاختلال في التوازن العقدي الذي يسمى با-3

نفيذ طراف سوف يستمرون في التنفيذ أم سيعلنون وقف تمصير العقد أثناء فترة التفاوض إذا كانت الأ-2

ليه، كما يتضمن العقد اتفاق في حالة فشل المفاوضات إالعقد انتظارا لنتيجة التفاوض وما يتم التوصل 

 والحل الذي يجب عمله في حالة حدوث نزاع أو اختلاف في وجهات النظر بشأن تحقق الشرط.

مضمونه  نحداث ، وبعبارة أخرى فإره باختلاف العقود و الظروف و الأأنه شرط خاص تختلف صو  -5

ف المرافقة لإبرام العقد ليس واحد في كل العقود ، بل أنه يتنوع وفقا لرغبات الأطراف وطبيعة الظرو 

خر ، فقد يواجه الشرط في عقد ما ظروف اقتصادية ، بينما آ، لذا تتغير صورة الشرط من عقد إلى وتنفيذه

على تطبيق الشرط لمجرد حدوث  خر ظروف سياسية أو مالية ، كما قد يتفق الاطرافآيواجه في عقد 

ضرر لاحدهم أيا كان مقدار ذلك الضرر، وقد يشترطون أن يكون الضرر جسيما وغير مألوف لتطبيق 

الشرط، وقد يتفق الاطراف في بعض العقود على اجراء  التفاوض فيما بينهم في ضوء التفاهم وحسن 
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و قانونين أو الى قضاء التحكيم لإشراف على أ خبراءالنية ، وقد يتفقون في عقود اخرى الى اللجوء الى 

 1عملية التفاوض.

المتعاملون في ميدان ط أثر بشكل كبير في طريقة صياغته، فبعد ان كان إن تنوع صور الشر 

ة التي تتميز التجارة الدولية يعتمدون في إعداد الشرط على صياغة العامة، أصبحوا يلجؤون إلى الصياغ

ع على في عقود البيع الدولي للبضائلك الشرط الذي اعتاد المتعاملون العامة ذ الشروط بالدقة، ومن أمثلة

، باستثناء م استطاعة اي طرف من الاطراف هذا العقد أداء التزاماتهعدفي حالة »تضمنه في عقودهم 

من  شروط العقد للتمكينتعديل  مناقشات بهدففي  يدخل الاطراف 2،2\02في المادة  الالتزامات الواردة

 «معقولأدا أي من هذه الالتزامات بشكل 

عند  من المناسب ذاداءات المتعاقدين، لالاتفاق تقتضي أن يحفظ التوازن المالي لآ روحوكذلك  

داءات في الآالمتعاقدين لإعادة  التوازن الى  شكل كبير بهذا التوازن أن يتفاوضتخل ب ةهام وقوع أحداث

لات المالية على صياغة أكثر دقة، ومن أمثلة ذلك الشرط الذي حين يعتمد المتعاملون في ميدان المعام

الية مطبقة حاليا، ساس معطيات قانونية أو مأالاتفاق الحالي للقرض تم إجراءه على » نهأينص على 

يعدل المصطلحات المالية  ئح في تفسير جديد للنصوص المطبقة بحيث أو اللواوفي حالة تدخل القانون 

ن المفهوم ألا إولا بد من الاشارة  ة لهذا الاعلان لتعديل الاتفاق الحالير الثلاثة التاليالموجودة  في الاشه

رادة الاطراف فلهم الحرية الكاملة في صياغة الشرط صياغة إلى إعادة التفاوض يرجع إالاتفاقي لشرط 

اجهته  الذي يمكن مو  في معها غموض الشرط أو عدم وضوحه فهي تخفف من الجمودتن دقيقة ومحددة

بالرغم من وسيلة  فيما لوكان الشرط وارد في نصوص وطنية أو دولية وحسب رأينا فإن تطبيقها الشرط 

                                                           
 ،8508 ،ناجي عبد المؤمن، عقود التجارة الدولية طويلة المدة، حدود مبدأ القوة الازمة للعقد، جامعة عين شمس -1

  .82ص
عقد الترخيص بإستخدام برآة الاختراع بين شركة فيليب موريس الامريكية وشركة أي ب سي المصرية ذات  2\02م  -2

 . 392ص ، المسؤولية المحدودة
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مصالح  العقد وابقائه وهذه الوسيلة هي عقدية ترفع إلى ارادة الاطراف ودورها في تحقيقللحفاظ على 

 .1الاطراف

ه بالنظر الى عدم وجود مفهوم وبالرغم من ذلك فإن هذا الشرط يثير بعض الصعوبات عند تطبيق

قانوني موحد لهذا الشرط فتطبيقه يتطلب اتفاق الاطراف صراحة عليه، فلا يمكن تطبيق هذا الشرط الا 

إذا تم الاتفاق عليه، بالإضافة الى ان ادراج الشرط في العقد لا يكفي لوحده لتطبيقه فأحيانا وجوده في 

 في حالة وجود غموض أو نقص في ورود هذا الشرط لا الى أكثر من معنى وكذلك ينصرفبنود العقد 

لمضمون الشرط من تلقاء نفسه وتفسير النوايا الداخلية  التصديالمحكم يكون بمقدور القاضي أو 

 للأطراف.

 المطلب الثاني: شروط تطبيق شرط اعادة التفاوض

 ـي عرف بـالتجاري الدولي الى شروط تطبيق شرط اعادة التفاوض الذ شار فقها القانونأ

HARDSHIP  شرط الظروف الطارئة وهو حل مناسب خلقه الواقع التعاقدي لمواجهة الصعوبات التي

ظرف اليواجهها تنفيذ العقد، وقد حدد شروط اعادة التفاوض في ثلاثة عناصر شرط عدم التوقع وشرط 

 الخارج عن ارادة المدين وشرط استحالة الدفع.

 الفرع الأول: شرط عدم التوقع

عدم التوقع هو المعيار في تحديد قدرة المتعاقد على تفادي وقوع الظرف شرط بيان ماهية  نإ

 الطارئ من خلال الاستعداد السابق للتصدي له إذا كان يتوقعه أو عدم قدرته على ذلك. 

)اليونيدروا( والتي تنظم شرط اعادة التفاوض  2NIDROITUوتؤكد مبادئ عقود التجارة الدولية 

ان يكون الحدث الذي يواجهه هذا الشرط غير ممكن الوقوع من قبل المتعاقد ان تنص المادة  على ضرورة

                                                           
الشروط التجارية الدولية المعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية، دار الثورة للطباعة والنشر،  ،جاد لله عبد الحفيظ عوض -0

 .94، ص 0886، ليبيا  بنغازي
 . 346، صمرجع سابق دة،د الحكم فو بع -2
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إذا لم يستطع الطرف المضرور أن يأخذ في حسبانه مثل هذه ».... ( منها فقول على انه 6-3-3)

رورة وكذلك الامر في قضاء التحكيم الذي يؤكد في قراراته المختلفة على ض»الاحداث وقت ابرام العقد 

 توافر شرط عدم التوقع في الحدث.

على ضرورة توافر شرط عدم  اء التحكيم الذي يؤكد في قراراته المختلفةضوكذلك الامر في ق

من هيئة التحكيم في غرفة التجارة  0826في عام  3209، ومن ذلك القرار الصادر في القضية التوقع

زيادة الاسعار ، كذلك نفس الاتجاه  فسخ بسببئع الدولية بباريس ، اذ رفضت الهيئة المذكورة طلب البا

اشارت هيئة التحكيم الى غياب شرط عدم التوقع في العقبات التي  0823في  0293سلكه القرار رقم 

واجهها ممثلو احدى  الشركات الالمانية الذين يحملون   الجنسية الإسرائيلية  الدخول الى احدى الدول 

ان العقبة عندما تكون ».... المحدد لتنفيذ العقد ، وقد  جاء في القرار  العربية و الوصول الى المكان 

متوقعة وقت ابرام العقد، فعلى المدين اتخاذ كل اجراءاته والاحتياطات الازمة لتجنبها وتخفيف اثارها 

 1«والامتناع عن ابرام العقد وايجاد حل لها

وفقا لظروف كل حالة على حدة ولا بد ان هذا ويتم تقدير قدرة المدين على التوقع بشكل  واقعي و 

الاتصالات قد ور الهائل في ميدان الحاسوب و من الاشارة الى ان واقع التقدم العلمي و التكنولوجي و التط

، وحصر مجال عدم التوقع في نطاق  ضيق قلب الموازين  التقليدية في قياس مدة توقع المدين للحدث

وفقا للاحتمال الجاد لوقوع فر شرط عدم التوقع يجب ان يكون ومن الفقه من يرى ان تقرير مدى توا

، ويقصد بالاحتمال الجاد لوقوع الحدث وجود فرص معقولة وحقيقة تسمح بالقول بان الحدث سوف الحدث

تمال هنالك درجة كبيرة من الاح اجل استبعاد خصيصة عدم التوقع  يجب ان تكون مناخرى، ف يقع بعبارة

 2، يرفض الفقه مجرد الاحتمال الغامض أو غير الواضح لوقوع الحدث .حدث لذلكالجاد ترجع وقوع ال

                                                           
، دراسة مقارنة نيةمفهوم القانوني للرابطة السببية وانعكاساته في توزيع عبئ مسؤولية المدالعادل جبري محمد حبيب،  -1

 . 282، ص3002دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
، 0885ضة العربية، القاهرة، في لبضائع من خلال اتفاقية فيينا، دار النهعادل محمد خير، عقود البيع الدولي ل -2

 .033ص
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 هالتحكيم بمعيار الاحتمال الجاد في قياس توافر شرط عدم التوقع، ففي احدى قرارات ءويأخذ قضا

 في حالة وقوع احداث غير متوقعة من الاطراف من شأنها ان تعدل بشكل من توازن العقد.»انه 

الخاصة  2-3-6ليونيدروا المتعلقة بعقود التجارة الدولية على نفس الوتيرة فالمادة وتسير مبادئ ا

إذا لم يستطيع الطرف المتضرر ان يأخذ »رة ب مضاعف أنه قبتعريف شرط اعادة التفاوض تنص في الف

عن صفة عدم التوقع بقولها  0\2-0-2عبر المادة تفي اعتباره مثل هذه الاحداث وقت ابرام العقد، و 

 «ليس من المحتمل بأخذه في اعتباره وقت ابرام العقد....».... 

وتشترط عدم التوقع أيضا اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع تنص على عدم مسؤولية المتعاقد الذي 

ي اعتباره وقت فنتظر منه بشكل معقول، ان يأخذيليس من الممكن ان »لم ينفذ التزامه إذا ما اثبت انه 

  1....«ابرام العقد

نفس الاتجاه اذ تتطلب المادة  0865وقد تبنى القانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية لسنة 

اعفاء الطرف الذي لم ينفذ التزامه من المسؤولية ان يثبت انه وفقا لنية الاطراف وقت ابرام »منه  25

  2العقد لم يكن ملزما ان يأخذ في اعتباره وقوع الحدث.

بة لقضاء التحكيم فانه يؤكد بدوره على ضرورة توافر شرط عدم التوقع في الحدث المشكل اما بالنس

حيث عرفت هيئة  3028للقوة القاهرة أو الظروف الطارئة وقد اشار قرار التحكيم الصادر في القضية 

خصائص عدم ، الحدث الذي تتوافر فيه  الضيق يعتبر القوة القاهرة بالمعنى»التحكيم القوة القاهرة بأنه 

 ....«التوقع بمعنى انه في لحظة وقوعه، لا يوجد اي سبب خاص يجعلنا نعتقد انه سيقع 

يعني عدم »وهذا ففي احدى القرارات، عرفت هيئة التحكيم التي نظرت النزاع عدم التوقع بأنه 

 «التوقع انه في لحظة وقوع الحدث لا توجد اية اسباب خاصة تدل على انه سوف يقع

                                                           
ة الثالثة، مصر، ع، الطبةا القاهرةدراسة مقارنة، دار الفكر العربي–الاسس العامة للعقود الادارية ، الطماويسليمان  -1

  وما بعدها. 622، ص 0824
فاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع فيينا، دار النهضة العربية، من المسؤولية في ات الاعفاء، ساميأسماء مدحت  -2

 . 050، ص3006مصر، سنة 
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اخر، فان ثمة تساؤل قد يدور بصدد نطاق عدم التوقع، فهل ان عدم التوقع ينصرف من جانب 

 الى الحدث فقط؟ ام الى نتائجه فقط؟ ام الى الاثنين معا؟

 الواقع من الامر فان الفروض التي يثيرها التساؤل لا تخرج عن اربعة فرضيات:

 :وقت ابرام العقد، كما لو توقع سحب  يكون فيه الحدث واثاره متوقعين بالنسبة للمدين الفرض الأول

رخص التصدير العائدة له بسبب وجود خلافات سياسية بين دولته والدولة التي يعمل فيها مما يواجه 

صعوبات كبيرة في توريد المنتجات الى الدولة التي ينفذ فيه العقد وهنا لا جدال في عدم توافر شرط 

 عدم التوقع.

 :ث ونتائجه غير متوقعين بالنسبة للمدين وقت ابرام العقد كما لو ابرم ويكون فيه الحد الفرض الثاني

المدين عقد بيع محصول زراعي، ثم تأتي افة غير متوقعة تطيح بالمحصول وتجعل تنفيذه صعبا، ولا 

 .1خلاف في توافر عدم التوقع في هذا الفرض

 :رر المدين احتمال وقوع سيول أو ان توقع المدين الحدث ولكنه لا يتوقع نتائجه كأن يق الفرض الثالث

حروب أو اضطرابات سياسية، الا انه لا يتوقع ما ينتج عنها من تبعات تطال قدرته على التنفيذ، 

 وكثيرا ما يتحقق هذا الفرض في واقع التعامل التجاري.

 :عقد  ان يتوقع المدين النتائج بينما يكون الحدث ذاته غير متوقع بالنسبة اليه، ففي الفرض الرابع

ول زيادة تصاعدية في التزاماته أو االتوريد، وعقود الانشاءات طويلة المدة قد يتوقع المورد أو المق

لى إمن رد هذه الزيادة أو الانخفاض  ن يتمكنأدون  المقاولةانخفاض كبير في عوائد التوريد أو 

 .  2حدث

                                                           
، 0885، القاهرةثر الظروف الطارئة على القوة الملزمة للعقد، دار الهاني للطباعة والنشر، أ ،رشوان محمد رشوان -1

 .092ص
 . 205، ص 0888دني، بيروت، عنصر الثبات وعمل التغيير في العقد الم ،عاطف النقيب -2
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لرابع، اذ يرى البعض ان ويختلف الفقه في تقدير مدة توافر عدم توقع في الفرضين الثالث وا

الاهمية في تقدير عدم التوقع تتعلق بنتائج الحدث فقط، فشرط عدم التوقع يعد محققا متى كانت النتائج 

الى  ضيالسلبية للحدث غير متوقعة، وان كان الحدث ذاته متوقعا بالنسبة للمدين واعمال هذا الرأي يف

 ون الرابع.القول بتوافر شرط عدم التوقع في الفرض الثالث د

اما الرأي الراجع حسب تقديرنا ان شرط عدم التوقع يجب ان ينصرف الى الحدث ذاته ونتائجه 

ايضا، اذ لا يبرر منطقيا اعتبارا شرط عدم التوقع قائما إذا كان المدين يتوقع الحدث فقط دون ان يتوقع 

 1نتائجه أو العكس، لذلك يكون شرط عدم التوقع غير متوافر في الفرضين.

بالإضافة الى تقدير شرط عدم التوقع وقت ابرام العقد، ففي هذا الوقت يفترض بالأطراف انهم قد 

واجهوا كل الظروف والاحداث التي من المحتمل ان تخل بالتوازن الاقتصادي لالتزامهم العقدية وعلى 

ع يجب الا يكون في المتعاقد ان يبذل في تقدير التوقع عناية الشخص المعتاد، فليكن الحدث غير المتوق

 مقدور الشخص العادي ان يتوقع حدوثه ولو وجد في نفس الظروف المدين وقت التعاقد.

ن الحدث المنتج لشرط أوعرف هذا الشرط في " القوانين الوطنية والدولية " في قانون التجارة الدولية 

الخاص  0894الدولية  شارت اليه مجموعة الشروط النموذجية الي أعدته غرفة التجارةأعدم التوقع 

ن يثبت المدين لإعفائه من المسؤولية انه لم أبأسباب الاعفاء من المسؤولية يتطلب في الفقرة الثالثة 

   2ثاره على قدرته على تنفيذ العقد وقت انعقاده. أن يتوقع هذا العائق أو يتوقع أيستطيع بشكل معقول 

 .وف الطارئة والحال كذلك بالنسبة للاقتراحات المتعلقة بالظر 

الاحكام التي يصدرها  هذا القضاء، ويطبق  قضاء التحكيم التجاري الدولي هذه الفكرة  في غالبية  

ن كانت بشكل  غير مباشر الى فكرة المخاطر العادية التي تتضمنها العقود الدولية التجارية، ويذكر ا  و 

                                                           
 . 099رشوان محمد رشوان، المرجع السابق، ص  - 1
 0808التي تعود نشأتها الدوليةغرفة التجارة الدولية مقرها باريس من اهم المنظمات التي تعنى بتطوير قانون التجارة -2

لمجموعة اقتصادية ورجال الاعمال ا يتشكل منمن خلال مؤتمر الدولي للتجارة الذي عقد بالولايات المتحدة الامريكية 
 دولة.  24ينتمون الى أكثر من 
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اثناء تنفيذ عقدهم وفي حماية انفسهم دائما المتعاقدين  بواجبهم في توخي الحرص و الحيطة  ونالمحكم

ضد هذه المخاطر بإدراج ما يشاؤون من الشروط التي تحقق هذا الغرض، فان اهملوا في ذلك، فعليهم 

تحمل تبعة هذه المخاطر وما ينتج عنها وقد عبر عن هذا  الاستاذ " ديوان " في تعليق على القرار  

جنبيا عن  االظروف وتوقع هذا التغير ليست بعيدا أو  ان تغير» بقوله  3209الصادر في القضية رقم 

ناك تغير سوف تحدث هذه العقود و يقصد بالعقود  الدولية ، فالأطراف  يجب ان يكونوا على علم بان ه

، وهذا  ما يحقق للبعض  المزايا وفي مثل هذه العمليات  التي يكون فيها نوع من بالنسبة للسعر

 «مجال تنفيذ العقد  تكون واردة بشكل مسلم به .... ، فان التغييرات في المضاربة

ولذا فان ابرام عقد بيع في فترة تهبط فيها الاسعار بصفة عامة، يجعل المزيد من انخفاض السعر 

متوقعا من الاطراف، وابرام عقد العمل في فترة تسود فيها التقلبات الاقتصادية يجعل الاضراب متوقع 

من اتفاقية فيينا للبيع  28والمادة  08651الموحد للمنقولات المادية لسنة  من القانون 25وتأخذ المادة 

تنصان على ان الحدث يعد غير متوقع إذا لم يكن ممكنا ان يأخذه المدين في  0890الدولي للبضائع 

 . 2اعتباره وقت ابرام العقد

 الفرع الثاني: استقلال الحدث عن ارادة المدين

بالحدث الخارجي ، اي ان يكون الحدث خارجا عن ارادة  ا الشرطويطلق جانب من الفقه عن هذ

شرط إعادة   تغير الظروف العقد للتمسك بأحكامالمدين من  لمدين، فمن غير المنطق ان يستفيدا

كما يعبر  يل العقد في نفس الوقت الذي يكون فيه سبب التغير هو فعل أو المدين نفسهتعدوض بغية التفا

وهذا  الشرط يرتبط بالشرط السابق ارتباط وثيقا فهما مشتركان لأعمال  شرط   extérioritéعنه بالخارجية

هو امر منطقي  ويحقق  العدالة " فما يخالفهما" مراجعة العقد واشترط  مثل هذا الشرط اعادة التفاوض أو 

رية قرارات  وزا صدور تشريعات أو ه باحتمالمالبائع ابرام عقد بيع مع عل نهما يفترقان مثلا لو قبلألا إ

                                                           
 . 0865سنة  ،من القانون الموحد للبيع المنقولات المادية 25م  -1
 . 0890سنة  ،من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 28م  -2
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بها التي تعاقد على بيعها " فانه لا يستطيع ان يتمسك  المنتجات ومن ضمنها تلك ستمنع تصدير بعض

للبائع ، ولكنها  التشريعات  كان متوقعا بالنسبة فصدورالمسؤولية  أو لتعديل احكام العقد  منلإبرائه " 

 .1الاشكال في صدور التشريعاتعن ارادته ، فلم تشارك ارادته  باي شكل من  كانت مستقل

ولقد اختلف الفقه في تحديد معيار استقلال الحدث عن ارادة المدين فهل يجب ان يكون الحدث أو 

 م لا؟أكاملا عن الشخص المدين وارادته  الظرف مستقلا استقلالا

ث د وللإجابة عن هذا التساؤل لابد من عرض المعايير المعتمد عليه في تقدير شرط استقلال الح

 وعلاقته بعقود التجارة الدولية. 

ر عنه فنجد مثلا في عقد الشراكة التعبي رق الى المعايير فان شرط استقلال الحدث يتنوعوقبل التط

المستقل الحدث الشرط بعبارة " ان الاطراف عبروا عن هذا  والفرنسية نجدالبريطانية  بين الشركةالمبرم 

الصينية ابرم بين الشركة عقد اخر  الشرط فيهذا  طراف عنالا برحين ع في"  الشركة المدينةارادة  عن

العقود جاء في الشرط الوارد في احدى  كما»سيطرة الاطراف  خارج عن" حدث  هندية بعبارة واخرى

ذا وقع بين الاطراف،مشترك  تراجع باتفاقان  الحالي يمكنبأنه " شروط الاتفاق  التوريد أجنبي حدث  وا 

مصطلحا اخر لوصف « اليونيدرا » في المقابل تتبنى مبادئ العقود التجارية الدولية  "....الاطراف  عن

الطرف العقدية .... وتفلت من سيطرة  الآداءاتي توازن الخاص بشكل اساس 3\6الشرط اذ تنص المادة 

  2المضرور ...."

مفهوم شرط  ما في قضاء التحكيم، فانه في المنازعات التي تصدى فيها المحكمون الى تحديدأ

اعادة التفاوض وبيان عناصر هذا الشرط، يبدو انهم يحرصون على التركيز على مدى علاقة المدين 

 بالحدث، دون الاهتمام باستعمال مصطلح بعينه للتعبير عن استقلال الحدث عن ارادة المدين.

 وهو المعيار الشخصي أولا: المعيار الأول:

                                                           
 .368ص  ،مرجع سابق ،شريف محمد غنام -1
 .0885والتجارة الدولية )اليونيدرا( بشأن العقود  معهد رومااتفاقية  3\6 -2
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لاستقلال الحدث عن ارادة ان المقصود بالمفهوم الشخصي حيث يسود في عقود التجارة الدولية  

لا تشارك هذه الارادة في اي وقت وباي شكل من الاشكال في احداث الفعل أو كما يقول البعض أالمدين 

" يظهر استقلال الحدث من عدم مشاركة المدين في وقوع العائق ويفترض الشرط بهذا المفهوم ان يحلل 

 المدين وسلوكياته لمعرفة ما إذا كان قد ساهم بشكل أو باخر في وقوع الحدث.المحكم أو القاضي موقف 

ويفترض هذا الشرط ان يقدر المحكم أو القاضي علاقة المدين بالحدث أو الظرف الطارئ ومدى 

 مساهمته في وقوعه ام لا.

  ثانيا: المعيار الموضوعي:

ة بعمل أو تشارك المدين، فلا تكفي حيث يقيس المحكم أو القاضي شرط استقلال الحدث بالمقارن

الا تشارك ارادة المدين في وقوع الحدث بل يجب بالإضافة الى ذلك ان يكون هذا الحدث بعيدا عن عمل 

أو نشاط المدين، فكما يقول بعض الفقه " القوة القاهرة والحدث الفجائي يفترضان بالضرورة ان يكون 

" وهذا يعكس اهمية الشرط وفاعليته في مجال المسؤولية الحدث مستقلا عن انشطة المدين بالالتزام 

  1العقدية.

ويسمى  الاستقلال  في هذه الحالة " بالاستقلال  المادي أو الموضوعي  وفي الواقع يوجد فارق 

كبير  في التطبيق و النتائج  العملية بين المعيارين ، فيتطلب  المعيار الموضوعي  التضييق من مجال 

ويرجع ذلك الى ان اشتراط ان يكون  الحدث مستقلا  عن ارادة  المدين  ومستقلا  عن  تطبيق الشرط ،

كثير  من حالات السماح  من التخلص  من المسؤولية   يقللارادة  المدين ونشاطه  أو عمله الذي يؤديه، 

سماح  باعتبار  أو اعادة  التعديل  في العقد هذا  من ناحية، كما انه من ناحية ثانية سيؤدي  الى رفض ال

مرض المدين  وحالات المدين  اسباب  انتهاء المسؤولية  أو لتعديل  العقد وفقا لأحكام  شرط اعادة 

 "HARDSHIP التفاوض "

 
                                                           

 .282ص  ،عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق -1
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 :مكانة المعيار الشخصي الموضوعي في اتفاقيات التجارة الدولية :ثالثا

ة الدولية نجد مثلا اتفاقية فيينا الدولية الخاصة بالتجار  والمعاهداتبالرجوع الى نصوص الاتفاقيات  

تتطلب ان يكون الحدث مستقلا عن ارادة المدين وليس عن نشاطه، وكذلك  0890للنقل الدولي للبضائع 

 .1تنص على استقلال الحدث عن ارادة المدين فإنهاالشروط العامة للبيع 

المعيار الشخصي لاستقلال الحدث، وبذلك الشرط النموذجي للقوة القاهرة الذي اعدته غرفة التجارة الدولية 

والامر هو نفسه بالنسبة لمبادئ اليونيدرا سواء فيما يتعلق بالقوة القاهرة أو بشرط اعادة التفاوض 

HARDSHIP. 

الدولية   بالتجارة الاتفاقيات المتعلقة  والجدير بالذكر ان المعيار الموضوعي يجد تطبيقاته في بعض

البضاعة عن طريق و  التي تتبنى هذا المعيار قواعد النقل الدولي للمسافرينلدولية ابين اتفاقية التجارة 

من كل مسؤولية لو ان  الحديد  ل الناقل عن طريق  السكةلا يسأ»  32\36المادة  سكة الحديد تنص

المعيار الموضوعي   الواقع ان تطبيق»الحديد  الحادثة قد وقعت بسبب ظروف خارجية عن استقلال السكة

لا  استقلال الحدث عن ارادة  المدين  يقتصر فقط على النقل البري  بطريق السكة الحديد حيثلقياس 

ن الشروط التي م رهود التجارة الدولية  فإنه يظعن عق مجال النقل الدولي الأول أما في د تطبيقهيج

يستخدمون   فالأطراف  في تقدير الشرط،هو الغالب يدرجها  الاطراف في عقودهم ان المعيار الشخصي 

 أو صيغ مشابهة  لهذه  الصيغة" عبارة " يخرج عن سيطرة الاطراف في الغالب

غرفة التجارة  ر عن هيئات التحكيم الدولي ومنهاوغالبية قرارات التحكم التجاري الدولي الصاد

عبرت هيئة   3100رقمة ضيالدولية بباريس تطبق المعيار الشخصي في تقدير استقلال الحدث، ففي الق

عقولة ان يأخذ مبصورة   المتوقع دون ان يوجد خطأ وانه لم يكن من».  م عن هذا الشرط بقولهايالتحك

                                                           

سأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ اي من ي، عقود البيع الدولي للبضائع >> لا نمن اتفاقية الامم المتحدة بشأ 28م  - 1 
 .دته<<روف خارجة عن اراظالى  بسبب عائق يعودالتزاماته اذا اثبت ان عدم التنفيذ 

 .0890ماي  8من الاتفاقية الخاصة بالعمليات النقل الدولي بالسكك الحديدية المؤرخة في  3\36م -2 
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في الاعتبار وقت انعقاد العقد ان يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على ق  العائ

 استندت هيئة التحكيم ةضيوفي ق« الذي يتمسك بحالة   القوة القاهرة   أو اهمال من الطرف عواقبه

عدم التنفيذ أو ج عن من العقد التي تعرف القوة القاهرة بقولها" لا مسؤولية إذا نت 3الى مادة 

 التأخير فيه بسبب ظروف تخرج عن ارادة الاطراف "

 استقلال الحدث عن إرادة المدين رابعا: حدود تطبيق شرط

اء تنفيذ وما تشكله  من صعوبات بالنسبة  ان تنوع الاحداث و الظروف التي يواجهها العقد اثن

التي تثير هذه  في بعض الأحداث ومن اكثر الحالاتللمحكمين في تقدير مدى توافر هذا شرط 

" الصعوبات حالة الاضراب، وحالة العقود التي تكون فيها الدولة طرفا فيها والتي تسمى" عقود الدولة 

فالإضراب هو وقف جماعي متعلق بالعمل  : المدين الحدث الاضراب واثره على شرط استقلال: اولا

الداخلية اما الاتفاقيات الدولية مثلا معاهدة هامبورج  اهرة في القوانينبشكل حالة من حالات القوة الق

خذ بالقواعد العامة. فهي لا تتطلب من ؤ الخاصة بالنقل الدولي البحري للبضائع فهذه الاتفاقية لم ت 0829

افر اركان القوة القاهرة، كما لا تلزمه بأخذ وسائل غير عادية في سبيل تنفيذ عقد النقل الناقل ان يثبت تو 

وكل ما عليه اذ اراد ان يعفى من المسؤولية عن الحوادث والاضرابات عن العمل ان يثبت وقوع هذه 

 الحوادث وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق بالبضاعة.

الناقل من المسؤولية ان يكون الاضراب عاما وانما يكفي ان يعود  ولا تتطلب المعاهدة لإعفاء

جزئيا، وفضلا عن ذلك فإنها تعتبر من اسباب الاعفاء أو الايقاف أو العوائق العارضة اثناء العمل لأي 

 سبب كان سواء كان السبب كليا أو جزئيا.

ن طبقا للقواعد العامة الا إذا ع قاهرة يعفي الناقل من المسؤولية ولا يعتبر الاضراب في ذاته قوة

كان عاما يجعل تنفيذ عقد النقل مستحيلا، وان يكون الاضراب فجائيا وغير متوقع ولا دخل لإرادة الناقل 

 في وقوعه.
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لا يعفى  ع بذل  تضحيات  استثنائية  فانه وعلى ذلك  اذا  كان  في امكان  الناقل  تنفيذ  العقد  م

من الناقل  ان يثبت   القواعد  العامة ، فهي لا تتطلب هدة  لم تأخذ بحكم ن  المعاألا إمن المسؤولية  

القاهرة،  كما لا تلزمه باتخاذ، وسائل غير عادية في سبيل تنفيذ عقد النقل، وكل ما توافر  اركان القوة 

قة  الحوادث وعلا ن المسؤولية عن حوادث الاضرابات عن العمل ان يثبت وقوعمعليه اذا اراد ان يعفى 

ولا تتطلب المعاهدة الاعفاء الناقل من المسؤولية ان  ما وبين الضرر الذي  لحق البضاعة،السببية بينه

الاعفاء  يكون الاضراب عاما وانما يكفي ان يكون جزئيا، وفضلا عن ذلك فإنها تعتبر من اسباب 

كان قد وعبارة ) لأي سبب الى مرتبة الاضراب  وهي لا ترقى  أو العوائق العارضة اثناء العملالايقاف 

 .1عن الاضراب  ولو كان  نتيجة خطئهمنها الأول وهلة ان الناقل يعفى من المسؤولية يفهم 

الا ان الرأي الراجع عكس ذلك فإذا ثبت ان الاضراب أو الاغلاق كان نتيجة خطأ من الناقل فانه 

 لا يفيد من الاعفاء ويقع على الشخص عبئ اثبات خطأ النقل.

وع الى عقود والتجارة الدولية فالواقع ان أطراف العقد لا ينص صراحة على تحديد نظام وبالرج

معين لحالة الاضراب، ويحددون شرط استقلال بشكل عام دون ان يحددوا تطبيقات معينة له. ومثال ان 

 هي الاحداث المستقلة عن ارادة HARDSHIPيتفقوا على ان الاحداث التي تشكل قوة قاهرة أو شرط 

 المدين أو التي تخرج عن سيطرته أو اي صيغة اخرى مشابهة لذلك. 

م أالاضراب حالة داخلية في كون  ي الدولي  يتفق  في ضرورة  تقديرها الشرطن الفقه التجار إ

رب العامل  ذا كان الاضراب داخليا كالنزاعات التي تثور بينإ مشروع المدين ففي حالة ماخارجية عن 

ه اتتماعية وغيرها فان هوحماية الاج اعات العمل والضمان الاجتماعيالاجر وس اتوالعمال مثلا  نزاع

النزاعات لها علاقة مباشرة  بالإضراب، فانه من الصعب في هه الحالة ان يثبت  رب العمل انه ليس له 

الحالة هذه في  دور في حدوثها ولذا يظل مسؤولاوانه ليس له  مستقل عن ارادتهعلاقة بها الاضراب، وانه 

اب والاساس " القانوني" في ذلك هو ان سبب الاضراب  هذا الاضر  عن عدم تنفي التزاماته الذي سببه
                                                           

  .226ص ،1978منشأة المعارف، الإسكندرية، النقل الدولي البحري للبضائع معاهدة هامبورج ،  ،احمد محمود حسني -1
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بالطرق  سلوك لتوقيف الاضراب أو السعي الى حله فعل أو يرجع الى ارادة رب العامل الذي لم يقم بأية

 .1المعروفة 

مشروع المدين  الب العمال نطاقفيها مط تتجاوزنواع من الاضرابات التي أن هناك بعض ألا إ

مثلة هذه الانواع الاضرابات التي يطلق أسباب الاضراب الداخلية، ومن أن كل أبحيث يصعب القول ب

عليها الاضرابات السياسية وكذلك العامة التي تقوم بها النقابات لأسباب سياسية أو اقتصادية بعيدة عن 

ا من اسباب مستقلة عن ارادة المدين، ولهذا يصح العمل، فهذه الانواع من الاضراب تستمد وجوده

 2اعتبارها قوة قاهرة يتوافر شرط الاستقلال على الرغم من امكانية مشاركة العمال في الإضرابات.

ما إذا كان الاضراب مستقلا تماما عن العمل مثلا الاضراب الذي نجسده في قرارات اقتصادية أو أ

وق العمال، فان الاضراب يعتبر في هذا الفرض اجنبيا عن المدين سياسية اصدرتها الحكومة اثرت في حق

 ومستقلا عن ارادته.

عد حالة من حالات القوة القاهرة التي تعيق تنفيذ الالتزامات العقدية، يوحسب رأينا فان الاضراب 

الدولية حالات وهذا محدد في القوانين الداخلية وكذلك الدولية فقد تبنت العديد من الاتفاقيات و المعاهدات 

ن  توافر شروط حتى يعفى أالاعفاء من المسؤولية ومن بينها حالة الاضراب ولكن لقيام هذه الحالة لابد 

المدين من تنفيذ التزاماته، وهي لكي يتحقق شرط استقلال "المدين"  الحدث عن إرادة المدين لابد ان يكون 

يرجع إلى خطأ من رئيس المشروع، وقد تبنت الاضراب واسبابه  سواء كان داخليا أو خارجيا ان لا 

ففي هذه القضية رفضت  0892\03\5محكمة النقض الفرنسية هذا الحل  في حكمها الصادر في 

المحكمة الطعن المقدم في حكم الاستثناء الذي  قضى بعدم توافر شروط القوة القاهرة وخاصة شرط 

                                                           
الاوروبية للأمم المتحدة لتوريد المواد الاولية التي تضع منازعات من الشروط العامة للجنة الاقتصادية  00انظر المادة  -1

العمل في المقام الاول لحالات الاعفاء من المسؤولية ولقد اعتبرت ان الاضراب حالة من الحالات القوة القاهرة إذا كان 
  مستقل عن ارادة المدين.

 . 382ص  ،المرجع السابق ،شريف محمد غنام-2
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البات  التي تمت في ديسمبر كانت سبب قرارات المط»استقلال الحدث عن ارادة المدين، واكدت على ان 

 «اتخذتها الحكومة بتجميد الاجور فكانت مفروضة على شركة اي مستقلة عن ارادتها

 الفرع الثالث : شرط اختلال التوازن  العقدي

 تضمين شرطعقودهم على  يظهر الاطراف حرصا كبيرا من خلال الشروط التعاقدية التي تحتويها

، عقود  التجارة  الدولية اهمية  ، ويعكس  واقعالمتبادلة للأطراف داءاتعلى الآي يؤثر تغير الظروف الذ

روري لأعمال شرط ض ا الضرر بالخطورة، وعدم العدالة، ويعتبر الاخلال بتوازن العقد كشرطيتصف  هذ

ة  القوة نظريستحالة المطلقة في التنفيذ كشرط لتطبيق احكام الا اعادة التفاوض الذي هو مرحلة وسطا بين

على اقتصاد العقد دون ان  أو بأخرالقاهرة ، وبين  التغير البسيط  في الظروف التي قد يؤثر بشكل 

الشرط  في عقدهم  ومثال قولهم ه ، ويشير اطراف العقد الى هذا مستحيلا أو حتى  مرهقا في تنفيذ يجعله

ت العقدية بحيث أصبح ضار بالنسبة لاحد إذا تغيرت ظروف تنفيذ العقد .... تغير اقتصاد العلاقا....« 

فالصياغة لا بد ان تكون واضحة ومحددة حتى لا تثير مشكلات تقدير شرط الاختلال من ...« الاطراف 

عدمه، وعلى اية حال فان شروط تغير الظروف ان ما تعطي وصفا أكثر تحديدا لاختلال توازن العقد 

ك الى معياريان، المعيار الموضوعي الذي يحدد ان يتخذ ويقسم بعض الفقه الممارسات العقدية حيال ذل

ملائمة العقد، ويرتبط تقديره باستخدام احدى العبارات التالية " ....  ةالاختلال شدة معينة من اجل اعاد

صعوبة اقتصادية جوهرية ». اعباء أكثر ارهاقا بشكل ملموس مما توقعه الاطراف لحظة توقيع العقد."

ضرر مادي بالغ ». ، ...«ري وغير متناسب لأي طرف من الاطراف ..."."... ضرر جوه

..."،"...صعوبة واضحة لاحد الاطراف ..."، ".... إذا اختلت منافع الاتفاق الحالي بطريقة جوهرية ...." 

ويمكننا القول ان الشروط السابقة تقتضي عموما ان يرتب التغير نتائج مختلفة على نحو جوهري عن تلك 

 بها الاطراف عند التزامهم، فالعقد لم يعد ذات العقد الذي يلتزمون به.التي ارتق
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قدمته لجنة ممارسات التجارية لغرفة التجارة الدولية لتحديد الحالة التي  مقاليقول حسين الماهي 

يضطر فيها اقتصاد العقد ملحقا ضرر بأحد أطراف في عقد يلتزم أحد الاطراف بتوريد كميات من الثلج 

دد من بحيرة متجمدة لكن في شتا أحد الاعوام لم يكن باردا فلم تتجمد البحيرة بالقدر المطلوب بسعر مح

فالطريقة الوحيدة التي بقيت للمورد للالتزام بتوريده هو بضاعة الثلج هذا ما ادى الى رفع تكلفة الانتاج 

 بشكل فادح.

ب اعادة  تقييم العقد ، لمجرد ما يميزها هو تجن، فيقة لها ميزة وعيب في ذات الوقتالطر  وهذه

 يواما ما يعاب عليها ه في المنافع أو المزايا التي يسعى احد الاطراف الحصول عليها،اي تغير  حدوث

طراف  بشرط الاختلال فإستخدام هذه التعبيرات لا يتمسك احد الا ر عندماخطيرة  في التفسيال صعوبات

 شرط جوهري هذه الاختلالات تشكل حا ما اذا كانت الذي يظل مطرو  تحسم تلك الاختلالات، والسؤال

القانون الخاص  من HARDSHIP( المتعلق  بشرط  الصعوبات 3-3-6ونستدل على ذلك بالمادة ) 

 يوجد» التي تنص على انه DROIT  UNIبروما  القانون الخاص عهد الدولي لتوحيدملل التابع

HARDSHIP اما لان  تكلفة  تنفيذ  الالتزامات   الآداءات  عندما تقع احداث تهدم بشكل اساسي توازن ،

 «ارتفعت ، أو لان قيمة الاداء  المقابل ثم انخفضت 

اما  الاطراف،بين  جوهر واساس اعادة التفاوض الاقتصادي للعقد هيمسألة اختلال التوازن 

جارة الدولية مجال التفي  ضمن طبيعة العقد خاصة والتي تندرج فما يتوقعها الاطراف المخاطر التي

 هذا الاختلال بسيط شرط اعادة التفاوض لانطريق  طلب مراجعة العقد عن للأطراف في تعطي المبرر

  1حد الحسبان والمخاطر الكبيرة يصل الىومتوقع لا 

أو سعر التكلفة  الثمن أو مسألة استبعاد المخاطر العادية والبسيطة كتغير فيالفقه في  سسؤ وي

تصلح لتطبيق  عادية لاحالة  التقلبات والتغيرات الاقتصادية انها تنتج من ة التيالأوليفي المواد  سعر

مبدأ  الاطراف تعديل الالتزامات لمخالف يطلب أحد المستحسن انغير  التفاوض ومناعادة  احكام شرط
                                                           

 . 053ص  ،المرجع السابق ،شريف محمد غنام -1
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 وزتتجا ما لميحتويها اي عقد  المخاطر التيمن  يتحملوا جز يلزم الاطراف ان النية فهذا الاخيرحسن 

  1بأنها " تدخل في دائرة التعاقد" يصفها البعضأو التي  المعقول، الحد

روف  على الظالذي وقع  للعقد الاختلال  ي فهو المعيار الشخصي الذي يقدرالمعيار الثاناما 

عيار من الم المدين المضرور فالاختلال يكون ضار غير عادل وفقا لهذا الشخصية للمتعاقدين وخاصة

عدل ان تلزمه بان يتحمل مثل من العد يفقد العقد لتوازنه بحيث لم من جراء  ضرر شديداتحمل المدين 

من  وان كان ثر واضح على التزام المدين، حتىالعدالة  تظهر عندما يترك  الضرر اهذا الضرر، فعدم 

تلال وتعتبر هيئة التحكيم على اخالعدالة  ان يتحمل مدين اخر، موضوع في نفس ظروفه ، مثل الضرر 

تعديل العقد يشير الى ظروف   اختلال التوازن الذي يجيز» ولها بق 0898التوازن في القرار الصادر في 

ي الظروف المحيطة بالعقد تؤثر في تنفيذ  المتبادل للالتزامات المتعاقدين جوهرية ف تلفة منها، تغيراتمخ

 «بة لالتزامات المتعاقد الاخر بالنسالتزامات احدهم غير معقولة وغير عادلة بحيث تجعل أنفسهم 

ينص على ان " اعادة التفاوض عندما  الشرط الذي المعيار، تأخذ بهذاوفي امثلة الشروط التي 

ينص على  وكذلك الشرط الذي" المتعاقدين  عادلة بالنسبة لاحد نتائج غير التنفيذ الحالي للعقد الىيؤدي 

نطلب منه ان يتحمله .... سوف يتفق الاطراف  ادل انع يكن بشكلالاطراف مالم  أحدتحمل  إذاان "... 

 بشكل عادل للطرفين ..." تعديل شروط العقد الحالي ليلائم الموقف الجديدعلى 

وايضا اتفاق الاطراف على اعادة التفاوض في حالة ما اذا فرضت التغيرات على احد الاطراف " 

التي تأخذ في بعض الاحيان بالمعيار   ي الدوليوكذلك قرارات التحكيم التجار  2ان يتحمل عبئا غير عادل

ر الاختلال فالتغيرات التي تؤدي الى التزامات المتعاقدين تصل الى حد الاختلال متى الشخصي في تقدي

ادت هذه  التغيرات الى عدم تعادل كبير بين التزامات المتعاقدين بحيث تختلف عن تلك التي توقعها  

هيئة التحكيم الى  اشارت 3209رقم  0826في سنة  عقد ففي قرار الصادرالاطراف انفسهم وقت ابرام ال

                                                           
 .564ص  ،سابق عمرج ،نرمين محمد صبع -1
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المتعاقدين يهدم  و لتطبيق هذا الشرط يجب ان يكون هناك تعديل غير عادي في التزامات التفاوض اعادة

 1ها الاطراف عند ابراز  العقد.دقص به التوازن بين التزامات المتعاقدين بحيث لم تعد كما

  مضمون التزام الاطراف بإعادة التفاوض بحسن نية المطلب الثالث: 

تنص شروط اعادة التفاوض على قيام ضرورة قيام الطرف المتضرر بإخطار الطرف الاخر خلال 

مدة قصيرة بوقوع حدث التغيير في الظروف، ومدى التغيرات التي احدثها على تنفيذ العقد وعن رغبته في 

ن السابقان كثيرا ما يرتب على عائق الاطراف واجب الالتقاء في التمسك بشرط اعادة التفاوض، والشرطا

فيما بينهم، وتبادل وجهات النظر والاقتضاء بشأن  التشاورأقرب وقت ممكن "أو "دون تأخير" من اجل 

 تعديل العقد وملائمة مع الظروف المتطورة والمؤثرات عليه.

جد مصدره في اتفاق الاطراف والنص عليه شرط التزام الاطراف بإعادة التفاوض قصد تنفيذ العقد ي

في العقد وهو اساس مبدأ حسن النية، ورفض طرف الدخول في عملية التفاوض سيمثل خرقا ومساسا 

بهذا المبدأ وعليه يجب على الاطراف الجلوس الى التفاوض بهدف ايجاد اتفاق مشترك يواجهون به إثر 

 تغير الظروف على تنفيذ عقدهم.  

و اعادة  التفاوض نفسيا  الى نوعين شرط اعادة التفاوض ماديا  عادة التفاوضوينقسم شرط ا

عادة  التفاوض  الاطراف المراسلات وخطاب النوايا اما ا واعادة التفاوض المادي هو تبادل ومعنويا

منهما اقتراحات   يقدم كل الى اتفاق مشترك ، بأن الوصولالأطراف هو قصد  النفسي والمعنوي

دولي معترف به و ا الطرف الاخر ومبدأ حسن النية هو مبدأ داخلي أراء جادة  يمكن ان يقبلهوتوصيات و 

من  025 فالقانون الفرنسي في مادة التجاري الدولي، القانون ية وفيالداخلالقانونية الأنظمة في كافة 

الفرنسي الذي يرتب  القضاء  ان تنفذ الاتفاقيات بحسن النية  ، بالإضافة الى يجب» القانون المدني تنص 

 2النصوص الاخرى . استنادا الى تفسير هذا المبدأجزاء على عدم احترام 

                                                           
 .048 ،مرجع سابق ،محمد شريف غنام -1
 في القانون التجاري الدولي . مبدأ حسن النية من المبادئ العامة -2
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 اشتمل وبطريقة تتفق العقد وفقا لماتنفيذ يجب » بقولها 0\059واشار القانون المصري في المادة 

 القانون العام يسواء ف بمعناه الواسع المبدأ  المصري وبدوره هذا ويطبق القضاء يوجبه حسن النية،مع ما 

جوهري  الفقه مبدأ مدني يعتبرهام  القضاء إداري وسواء أكانالقانون الداخلي أو الدولي  الخاص أوأو 

 من القانون المدني. 0\002مادة  تنفيذ العقد واشار المشرع الجزائري اليه في لىن عهيموي

  الفرع الأول : مبدأ حسن النية في مجال التجارة الدولية

ترتكز عليه المبادئ العامة التي  أ حسن النية مبدأ جوهري من مبادئ قانون التجار الدولييعتبر مبد

تحكم تكوين وتنفيذ وتفسير العقود الدولية، فمبدأ حسن النية يعتبر في لب وجوهر أغلبية قرارات التحكيم 

له  الدوليةجارة ذلك كل حكم. إن المبدأ  في مجال التانه يمثل قاعدة للتفسير والمرشد لكل تصرف وك

نظمة القانونية الوطنية ، ونظرا  لكون الاما طرف هيئات التحكيم على خلاف أهمية بالغة فأصبح يكرس 

الرغبة في التوصل الى حلول للمنازعات تنشأ بها عن حلول غير ملائمة   التوجه العام لقضاء التحكيم هو

خلال الاستناد عليه  من  م في مبدأ حسن النية، وجد المحكمون ضالته الوطنيةالمقدمة من قبل القوانين 

ضاء في التجارة الدولية ويشير الفقه و القسلوك المتعاقدين ، وبيان  قواعد السلوك أكثر ترابطا تقدير في 

بين الاطراف ، أو بواجب الحرص  تعاونبالالالتزام  الالتزام العام بالأمانة أو اتتعبير  ةالى هذا المبدأ بعد

 .      1ان يكون عليه المتعاملون في التجارة الدوليةذي يجب والاحتياط ال

 الالتزام العام بالأمانة الفرع الثاني: 

العقد، وبهذا الالتزام  عليه صراحة في صهو التزام يفرض نفسه على المتعاقدين ويطبق دون الن

كل منهما  التزامه بشكل  كل المتعاقدين عن كل سو نية اثنا تنفيذ العقد، و يعني ايضا أن تنفيذامتناع 

إفادة يجب ان يتم  هذا  التنفيذ بنية  وانماالاخر ولا يقف عند تنفيذ الحرفي لالتزامه  يستفيد منه المتعاقد

                                                           
لي تحت عنوان "حسن النية" على ان يلتزم الأطراف بأن من مبادئ العامة للقانون التجاري الدو  0\9-0تنص المادة -1

لا يستطيع  "تتطابق تصرفاتهم مع متطلبات حسن النية في التجارة الدولية " وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على انه 
  الاطراف استبعاد هذا الالتزام ولا ان يحددوا نطاقه"
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 loyautéالعقد، الامانة  التعاقديةويفرق بعض الفقهاء بين نوعين من الامانة في مجال تنفيذ  1الغير

contractuelle    وامانة المتعاقدينla loyauté du contractant  الى  النظر خلاله يتم منوالتي

باستخلاص نتائج عامة  تسمح واما الامانة التعاقدية التي ،الاطراف على نحو منفردمواقف أو سلوك 

 . 2ان تطبق  على سلوك كل متعاقد  وليس سلوك  متعاقد  بعينهيمكن 

 في التفرقة الشهيرة  التي قال  بها الاستاذ  من الامانة  أساسها السابقين النوعين ونجد التفرقة بين 

vouin  التعاقدي وحسن   فقد قسم هذا الاستاذ حسن النية الى نوعين : حسن النية 0828ه عام في رسالت

محتوى الالزامي  ال " حالة موضوعية  كما تسمح بتحديدالتعاقدي  بانه  نية المتعاقدين ويعرف حسن النية

تتبعه وترتبط به اي انه يتعلق بالوقائع و التنفيذ الأمني لهذه   قانونية للأعمال التيالنتائج ال رللعقد وتقدي

لتزم  بهذا  التنفيذ ، ويعد حسن النية المتعاقدين على انه حالة شخصية  الطرف الم الوقائع  أيا كان

 من متعاقد لأخر. فوتختل خاصة بكل متعاقد

ن يضر الاخر بالنسبة للوقائع أو اعطاء معلومات كما يوجب التزام العام بالأمانة ان الشخص ل

م بالشرف وهو تعبير الارادة عن تسخاطئة، إنها تكفل أيضا أن العقود في اللحظة التي يتم إبرامها فيها ست

الشخص لتعهداته، وكذلك يفرض هذا الالتزام على الشخص الامتناع عن العمل، فعليه أن يمتنع  ءالوفا

خفاء الحقيق  خر.ة والغش والاحتيال تجاه الطرف الآعن الكذب وا 
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  تعاونالالتزام العام بال الفرع الثالث:

 تعاونالمثمر والبناء بينهما بهدف الوصول الى اتفاق، ويعتبر واجب ال تعاونيلتزم طرفا العقد بال

ئدة على ار أحد طرفي العقد بالفائاستث تابئشكل من اشكال حسن النية في عقود التجارة الدولية التي 

  1حساب الآخر.

يلتزم الطرفان في مرحلة التفاوض بعدم التراخي في تحديد مواعيد  لجلسات   تعاونال تطبيقا لواجب

التصلب اثناء  دموع المرونة المقررة ، وتحديد أماكن التفاوض وابداء واحترام المواعيد التفاوض

 2المبادرة  وع الطرف الاخر الى رفضها الاجتماعات والنقاشات وتقديم العروض المبالغ فيها بهدف دف

الى تقديم كافة الوثائق  والمستندات الازمة الى الطرف الاخر ، وعدم الامتناع عن ذلك دون مبرر 

ين نجاح المفاوضات والتوصل الى صياغة بنود جديدة  حل ومواصلة التفاوض والاستمرار فيه  مشروع

 .3الى اتفاق  جديد  قدرة  الطرفين على التوصل مفاوضات  بسبب عدمال للعقد  أو اعلان انهاء

 demoمظهر للتعبير عن حسن النية في عقود التجارة الدولية وعبر الاستاذ  تعاونالشكل واجب يو 

gue  بين الأطراف أثناء  تعاونالعن العلاقة الوطيدة التي تربط بين حسن النية في تنفيذ العقد وواجب

دف مشترك د بشركة صغيرة يجب ان يعمل فيها كل شخص لتحقيق هتنفيذها هنا العقد بتصويره العق

فيما بينهم من  تعاونالفردية لكل شخص، فهذا الالتزام يفرض على الأطراف  يتكون من مجموع الأهداف

وا معا تعاونتعارضت في مقتضيات مبدأ حسن النية يلزم الاطراف ان ي مصالحهما حتى وانأجل تحقيق 

 مقبول يسمح لهم  بالحفاظ على علاقاتهم. بهدف الوصول الى اتفاق

اثناء  العقد، أوابرام  المراحل السابقة علىفي  تعاون، انه يفرض على الاطرافوما يميز الالتزام بال

 تعاونأو الفترة اللاحقة  على ذلك  واثناء  تنفيذه ، وحتى بعد انتهاء من  العلاقة  التعاقدية  ال  ابرام
                                                           

حسام الدين كامل الاهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل اعداد العقد الدولي، تقرير مقدم لندوة الانظمة -1
 . 00ص ،  0882 ،القاهرة ،التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معهد قانون الاعمال الدولي

 . 065ص ،  0886 ،دة للتعاقد، مجلة الحقوق الكويتية، الكويتحدالعقود والاتفاقيات الم ،فخر النكاسجمال  -2
 . 024ص  ،0882 ،القاهرة ،الالتزام بالتعاون، دار النهضة العربية ،وفاء حليمي ابو جميل -3
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 ن تنفيذ العقد،  والتغلب على الصعوبات  والعراقيل التي تظهر في الطريقبحسن النية  في سبيل ضما

قيق ذلك يقع ولتح للعقد والمحافظة عليه، يضمن التنفيذ الفعال تعاونالعلى نحو  مشترك وبناءه ، فواجب 

تجاه ف من الاطراف واجب ان يسلك على كل طر  ، انهالاطراف مجموعة من الواجبات منها على عاتق

 وتحديد الظروف المؤثرة على تنفيذ العقد،، ان يعلم الطرف الاخر بمسلكا لا يضر به رالاخالطرف 

التزامات صريحة وهي  ، وينقسم هذا الالتزام الى نوعينيذ العقدفي حالة التوقف عن تنف تقييمهاو  1الخسائر

ي العادات  والمبادئ ضمنية تتمثل ف التزاماتما ينص عليها الاطراف مباشرة في اتفاقهم والنوع الثاني 

 امر ضروري بين الاطراف في عقود التوريد ويتجنبون به العديد من المشكلات تعاونللسلوك، وعليه فال

التي تترتب على فسخ العقد والتي ، ويتفادون به أيضا النتائج الضارة ناء تنفيذ هذه العقودالتي قد تثور اث

ذه العقود ، في ه تعاونال تعاقدية الاهمية التي يمثلها، وتجسد الشروط ال اتدوريتالقد تتمثل  في وقف 

 وشركة امريكية، حيث اتفق أندو نسية تضمنه عقد توريد غاز بين شركةومن امثلة ذلك الشرط الذي 

 المطلوب  وان يتبادل المعلومات الاذن على ان يلتزم كل منها ببذل ما في جهده للحصول علىالاطراف 

 .  2مع الطرف الاخر

 في قراراته ومنها:  التحكيم قضاءالى  جوعوبالر 

قررت هيئة التحكيم  0892لسنة  5260عن غرفة التجارة الدولية في القضية رقم ر القرار الصاد

فانه قد أخطأ في فهم طبيعة التزامه « من زيادة ثمن عقد الانشاءات انه المقاولعند فصلها في طلب 

تحديد زيادة ثمن العقد ، وهو التزام   زام في مدة معينة. مباشرةوالمادة السابقة من العقد تفرض عليه الالت

، وبرفضه القيام بأي مسعى أيا كان بقصد بحسن نية خلال تنفيذ العقد تعاوناي التفاوض و البعمل، 

تقع عليه   ، فإن المدعي عليه يكون قد خرق الاتفاق وبالتاليديد قدر الزيادة في الثمن العقديتح

ذهبت   0824لسنة   35 52مثال اخر اصدرت غرفة التجارة الدولية في القضية رقم ي وفالمسؤولية  " 
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الامني وحده الكامل  تعاونأن " الاطراف... يجب أن يكونوا مدركين تماما ان ال فيه هيئة التحكيم الى

أي عقد، و الناشئة عن الصعوبات الملازمة لتنفيذ  المنازعات والثابت بينهم يمكنه عند الاقتضاء  تسوية 

أن ن  التعقيد الشديد لتكوين وتشابك الارتباطات محل الخلاف ..." ثم ذكرت هيئة التحكيم الناتجة ع

، الذي استخدمه الفقه الحديث من مبدأ حسن النية يجب ان يحكم تنفيذ كل اتفاق تعاون".... الالتزام بال

"....1 

و التزام ببذل العناية الازمة وهذا فان ذلك غالبا ما يوصف بانه التزام بوسيلة أ تعاونوالتزام بال

 النافع في تنفيذ التزامه. و الالتزام يفرض على كل طرف من الاطراف ان يظهر الحرص المعتاد

م وقد يوقد يستخدم تعبير الحرص والاحتياط كإشارة الى حسن النية في العقود الدولية وقرارات التحك

لصدد أن الطرق التي يعبر فيها المتعاقدون أو المحكمون   اظهرت مجموعه عمل قامت بدراسة في هذا ا

عن واجب الحرص والاحتياط قد ترد بإحدى الصور الاتية: " أفضل الجهود، الجهود المعقولة، الحرص 

 .الواجب..." الخ

بعض الفقه الى بعض تطبيقات واجب الحرص والاحتياط في قرارات التحكيم، منها الحرص  رويشي

شرط وض" المتعلقة بتنفيذ الالتزامات، في تفحص البضائع المباعة، في اللجوء الى في صيغة " العر 

 ب تحجيم الخسائر.جالفاسخ وفي وا

ويذكر البعض ان تطبيق ذلك الواجب من قبل هيئات التحكيم، غالبا ما يتم بخصوص الاذون 

في الحصول على هذه  ينالمدوالرخص المطلوبة لتنفيذ العقود الدولية" المحكمون يشيرون دائما الى واجب 

المحكمون ان عدم  رادام العقد يوجب عليه ذلك، ويعتبالرخص الازمة للعقد لا دخوله حيز النفاذ م

حسن النية وواجب الحرص مبدا  الحصول على هذه الرخص، يعني تصرف هذا المدين على وجه يخالف

 2والاحتياط الذي يجب ان يحكم سلوك هذا المدين.
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 الالتزام بالإعلام  :رابعالفرع ال

م كل طرف بإخبار واعلام مبدأ حسن النية في العقود التجارية الدولية، هو ان يقو  رمن مظاه 

عليه، وذلك حتى ...  للطرف  المتفاوضخر، بكل ما لديه من معلومات وبيانات، تتعلق بالعقد الطرف الآ

لى علم ودراية وتأمين بكل ما يطرأ على ع كون كل منهماوسليمة، حتى ي حرةخر، الاقدام على التعاقد الآ

العقد من تغير بسبب الحدث المبرر لأعمال شرط اعادة التفاوض، فيتمكن من تقدير العروض الملائمة 

 1بغية التوصل الى اتفاق جديد.

 معلومات فلاالفي تقديم  الصدق والصراحة والوضوح والشفافية اييرتبط بالصدق  والالتزام بالإعلام

لم حقيقته، في امر يعأو تركه مخدوعا  الاخر،اخفاء شيء عن الطرف  المتفاوضة الاطراف يجوز لاحد

الا انها  من الطرف الاخر، مجهولة تلك الواقعةعلم بواقعه معينة وكانت  الاطراف على أحد فان كان

ثناء التفاوض بله أاليه، بحيث لو علم بها لتغيرت طبيعة الاقتراحات المقدمة من ق بالغة الاهمية بالنسبة

مخلا بمبدأ حسن النية  فإنه يعدوالا  بها،الذي يعلم بتلك الواقعة بإعلام الطرف الاخر  فان على الطرف

 .2في مرحلة اعادة التفاوض

يعلمه بكل ما  رللطرف الاخ المباشر رويتم الاعلام في الواقع  بطرق متعددة ، فقد يتم بالأخبا

بالإعلام  مكتوب   بتقديم بيانات مكتوبة ، وهذا ما يسمى ، وقد يتم المتعاقد  من حقائق ووقائع ومعلومات

أو  من المخاطر الالتزام  شكل من اشكال  التحذير أو التنبيه للطرف الاخر بوجود مجموعةوقد  يتخذ  

التفاوض ويسمى هذه اثناء  تى يضعها هذا الاخير في حساباتهح الاضرار المادية و القانونية  وذلك

في صورة  تقديم النصح  بالإعلام لى الالتزامج، كما قد يتبالإعلام  بالتحذير  من الالتزامخاصة ال ةالصور 

                                                           
مكتب الشلقاني للاستشارات  ،والترجمة العربية الاعداد Unidroit  العقود التجارية الدولية رومامحمد الشلقاني، مبادئ  -1
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 ابرامه صفقاتفيها نتيجة  الطرفين ذي خبرة يكون احد الارشاد والمشورة للطرف الاخر في مسائل معينةو 

 1خرى.أ

لتزام روماني كان يفرض هذا الاالمراحل التاريخية  ففي القانون ال رعبالإلتزام بالإعلام تطور  ولقد

، بحيث يكون البائع مسؤولا امام القانونية للعقاراتعن الوضعية المشتري على عاتق  البائع  لفائدة 

 حالة اخلال البائع بهذا الالتزام فيلزم بالتعويض عن الاضراروفي  لمشتري عن العيوب الخفية للمبيع،ا

فاذا لم يلتزم بإعلام البائع فالمشتري الحق في المطالبة  يواناتالعبيد أو الح ،  اما  في بيوعالتي لحقته

انقاص  أو رفع دعوى لحقتهي الذ ةخلال  مدة ستة اشهر من تاريخ ظهور العيب واستراد الثق بفسخ البيع

اوضات بشكل كبير في العصر ولقد تطور الالتزام  بالإعلام  في مرحلة المف الثمن بحسب تقدير القاضي،

في المعرفة بين  صارخ تفاوتوما صاحبه من  ، و يشرع المخاطرقدم التكنولوجي الهائلظرا  للتن، الحالي

زها الطرفان، وقد نص التي يجو و البين في المعلومات  التكافؤ وعدم اختلال التوازنالمشتري  و البائع  و 

ة في التقاعد يعتبر من القانون المدني ان مجرد السكوت عمدا عن واقعة مؤثر  96الجزائري في م المشرع 

 2ابطال العقد. تدليسا يجيز

 بأن يدلي بكافة أنواع البيانات، الاخر، الطرف عاتق يقع على بالتزامن الفقه والقضاء أقر أ كما

 بتقديم المتفاوضوعليه ان يلتزم  النظر فيها ة بالعقد والشروط والبنود الواجبالمتعلق والمعلومات

 المعلومات. 

 المحافظة على الاسرار: حق خامسالفرع ال

كتمان وسرية تامة ، بل في  سرار ، ليس مجرد اجراء المفاوضاتبالمحافظة على الا يقصد بالالتزام

ل الى علمه أو صوص كل ما يالذي يفرض على التفاوض التزام الصمت بخصيقصد به ذلك الالتزام 

                                                           
 ،امعة القاهرةج ،كلية الحقوق ،الالتزام بالنصيحة والسلامة والحذر في عقد المقاولة، دراسة تحليلية ،جعفر الفضلي -1
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مستندات أو من خلال ما يدور  الاخر من المتفاوضالتفاوض أو من خلال ما يتبادله مع  ثناءايكشفه 

على سرية   بالمحافظة 1العقد ا ابرامالتي يستلزمهالبحث والدراسات  ات أو من خلالبينهما من مناقش

د ان المفاوضات في العقو  مبدأ حسن النية في المفاوضات التجارية ،وذلك يقتضيالمعلومات، من اهم ما 

، كما هو  الحال تقني وتكنولوجي معقدفقات ذات طابع على ص التجارية  الدولية تنص في اغلب الاحيان

الطرفان  بالمحافظة  مرحلة التفاوض يلتزم لتزام بمبدأ سن النية فيا على يسالتكنولوجيا، وتأس في نقل

ان يطلع الطرفان على مجموعة من  ليها اثناء التفاوض فمن المتصورع انلععلى الاسرار التي يط

على ، ومصدر الحصول المالية  لكل منها اوض ، لاسيما فيما يتعلق بالقدرةلتفالاسرار الخاصة بها اثناء ا

المواد الأولية واسواق تصريف الانتاج ، ولا شك في ان اطلاع الغير عن تلك الاسرار قد يؤدي الى الحاق 

طرف الخاص دون موافقة  الين باستغلال تلك الاسرار لحسابه الاخر، كذلك قيام الطرفالضرر بالمتعاقد 

التجارة الدولية دة الثانية من مجموعة مبادئ عقود الاخر يعد ايضا اخلال بالالتزام بالسرية، فقد نصت الما

الطرف الذي  ان يلتزم»  2بقولها 0885التي اعتمدتها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما عام 

يبرم، لاخر، وسواء ابرم العقد أو لم ينة ذات طابع سري من الطرف ايتلقى اثناء المفاوضات معلومة مع

ختلال بهذا الواجب  تعوضا يشمل ويرتب الاتخدامها بغير حق ، لأغراض شخصية بعدم انشائها أو اس

 الطرفان. في هذه الحالة المنافع التي كان سيحصل عليها

 لافشاءاويدور التساؤل عن المعلومات السرية في يجب على الاطراف الحفاظ عليه والالتزام بعدم 

ق خاص ويتم الغير دون مبرر مشروع. الواقع أن الاطراف قد يعمدون، احيانا الى تنظيم ذلك في اتفاالى 

الرجوع الى طبيعة المعلومات في كل  ه يمكنفى العملية التفاوض، وبخلاالأول ذلك، عادة في المراحل

   3 .عقد، والظروف المحيطة بالأطراف
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استعمالها لحساب  وة إذا كان الافصاح عنها للغير، أالسريالمعلومات  وعموما يمكن اعتبار

المتعاقد الخاص يؤدي الى الحاق اضرار مادية أو معنوية بالمتعاقد الاخر، ويدخل في نطاق الضرر 

النفسية التي تلحق    رالتجارية من اضرار، وكذلك الاضراالمعنوي، وما يلحق بالسمعة المالية أو 

 1ن معلومات معينة.بالمتعاقد نتيجة الكشف ع

المعلومات    سرية ية التزاما بتحقيق نتيجة معينة ،اذ يلتزم المتعاقد بالحفاظ علىويعد الالتزام  بالسر 

حققت مسؤولية ، اما من الناحية الشكلية  لحسابه الخاص ، والا  ت أو استعمالها شائها الى الغيرفوعدم  ا

الشكلية معينة  فأغلب الشروط التعاقدية التي اف فإن  الاصل هو عدم خضوع المفاوضات بين الاطر 

اعادة التفاوض  تركز بشكل اساسي على الزام الاطراف بالتفاوض بحسن النية فتخلف  تنظم  شرط 

ي الى عرقلة  المفاوضات ، منازعات  كثيرة  بين الاطراف ، وقد  يؤد الشكلية أو عدم الالتزام بها قد يثير

يف و سو سيء النية  يجيد المماطلة  والتمن هو كان بين المتعاقدين  اذاسيما أو عدم البدء بها اصلا ،لا

 من الالتزامات . التهرب

 بها الاطراف فييلتزم  ابراز المسائل الشكلية التي العقود المنظمة لشرط اعادة التفاوض وتتضمن 

ان  جبي والشكل الذي المفاوضات خلالها قبوله اجراءالمتعاقد  مرحلة المفاوضات هي المدة التي يعلن

 القبول. خلاله هذا يتم من

 ان لم تعبر ان الارادةيرون انهم اذ  ارة الدولية يعتبر السكوت قبولا،جالفقه الت الامر فإن واقعو 

كان طلب المضرور  التوازن العقدي فاذا وجوده لإعادةيفترض  تعبيرا صريحا فان شرط اعادة التفاوض

الاخر  تجعل سكوت الطرفالتفاوض  ن الارادة الضمنية المتبادلة لإعادةفإ ايجابا منه، اعادة التفاوض

 قبولا.

التزام بتحقيق نتيجة  فلا يكفي للمتعاقد ان  هو مرحلة التفاوض في فالالتزام بالحفاظ على السرية 

يجب كما  والا قامت المسؤولية ان يمتنع عن ذلك شاء الاسرار أو استغلالها، وانما يجب عليهفع عن ايمتن
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مدة الكافية  حديدوت الالتزامالتفاوض ان يلتزم بالمحافظة على الاسرار مدة سريان اعادة مرحلة عليه  في 

الممارسات  ة مطلقا يتنافى معبالسري فترك شرط الالتزام ينمن محدد ومعاي لا بد من تقييد بز  أو مقبولة

فما هو سرى  لاختراعات سريعة التطورالابتكارات وا فإن والمعاملات التجارية خاصة في وقتنا الحالي

منية للحفاظ المدة الز  حدد الفقه التجاري الدولي اولوجياليوم يعتبر غدا غير ذلك، فمثلا في عقود نقل التكن

 . وهي مدة كافية حتى تصبح المعلومة عامة.  سنواتخمس الى عشر  على سرية المعلومات من

 مرحلة إعادة التفاوض  المطلب الرابع: تطبيقات مبدأ حسن النية في 

ي ت النظر حول الاثار التوجها للبحث وتبادلابل طراف التقالالتزام بإعادة التفاوض يوجب على الأ

 المالي المتبادلة وكيفية اعادة التوازنالالتزامات  الظروف الطارئة على سببتها أحداث القوة القاهرة أو

أو الاقتصادية ، كما  يفرض  تحقيق المصلحة التجاريةالحفاظ عليه واستمراره ل صادي للعقد لضمانوالاقت

بدأ فم عند تنفيذ العقد، اف المتعاقدان المخاطر العادية والبسيطةطلب اعادة التفاوض ان يتحمل الاطر 

الة   في ح، الا احكامهان يطلب اعادة التفاوض في العقد وتعديل ما النية يمنع كلا منهما  حسن

أو صيغ جادة تهدف الى   ولهذا يجب على المتعاقدان ان يقدم اقتراحاتالكبير والجسيم،  الاختلال

 د ان نقف على عنصريننو مجرد التفاوض ولدراسة هذا الموضوع  الطرفين وليسالوصول الى حل بين 

 1ساسين.أ

 الفرع الأول: مبدأ حسن النية في تقديم الاقتراحات  

ي به تواجد عنوني المادر فهوم مزدوج الحضو طراف العقد له مان الالتزام بإعادة التفاوض بين أ

ومناسبة اما الحضور الذهني أو النفسي فيقصد به  2جدية اقتراحاتالتفاوض وتقديم  طاولةالاطراف الى 

أن يحضر كل متعاقد قاصد العزم على الوصول الى حل ايجابي مع المتعاقد الاخر، فلا يحضر وتتملكه 

لاخر ويجب عليه تقديم حلول مقبولة بالطرف ما يطرح والاضرار ادلة في كل نية اضاعة الوقت، والمج
                                                           

 .506ص  ،المرجع السابق ،شريف محمد غنام-1
 .402ص  ،المرجع السابق ،نرمين محمد محمود صبح-2
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تحقق مصالحه ومصالح الطرف الاخر في نفس الوقت وهذا السلوك الذي يتبعه المتعاقدان في اثناء 

لمقتضيات حسن النية، فالأخيرة تفوض على المشاركين التزامات  الا تطبيق اعادة التفاوض، ما هوعملية 

 ....«حات معقولة وبقبول ذلك الاقتراحات متبادلة بعمل اقترا

تعاقدين بل لابد من توافر المادي للم رد الحضورجوض ليس على مويتوقف نجاح إعادة التفا

النفسي والذهني و التفاوض بأمانة و جدية التي تتطلب صياغة اقتراحات مقبولة و بالظروف  الحضور

المتعاقد على التفاوض  مع المنطق و العقل، واذا اقدم المالية و الاقتصادية المحيطة بالعقد التي تتماشى

  العقد دون ان يتحمل انهاء مادي أو النفسي قصد خدمة مصالحه الخاصة بهدفال بدون حضور

عاقد ان يضع اقتراحات جادة  تحقق على كل مت مع مقتضيات حسن النية الذي يفرض نافىالمسؤولية يت

ي  الت المعقولة الاقتراحات يفرض عليه في نفس الوقتمصالحه و  مصلحة الطرف الاخر كما تحقق

 الاخر .يصيغها الطرف 

 تقدير ما خاصة في المستوى القضائي فمسألة تقديم اقتراحات جادة ومعقولة تطرح صعوبات على

الدولية الى ان تقدير  يشير فقهاء التجارة فترة اعادة التفاوض؟من جدية ومسؤولية هذه الاقتراحات خلال 

 "  بخصائص المهن بقولهم العلم الكافيالى  لمسألة يحتاجهذه ا

يقدروا لكي  بالواقع المهني الذهن والالمام الجيد ةالبصيرة وحد يكون لدى المحكمين نفاذان يجب 

فحصا دقيقا للواقع يجروا  القضاة انعلى  وانه يجب"  هذا الفرضسلوكهم في  الاقتراحات الاطراف ويقدر

كان  عما إذاويبحثوا  المتعاقدين،اقتراحات  تتسم بها يجب انالتي  لمعقوليةا في صفة لكي يفصلوا

وجهات  قاموا بالمجهودات الازمة لكي يقرروا بشكل كان اقتراحاتهم، وانهم قدبرروا  قد المتفاوضون

  1ذلك.في  ام أحدهما قصر نظرهم،

بقوله "  جانب الاطراف مثال نالمعقولة المقدمة م للاقتراحات غيروقد أوجد الفقه التجاري الدولي 

يجوز  فرنك ولا 0000يقترح ثمنا قدره  يمكنه أن فرنك فإن البائع لا 000حوالي  الثمن العادللو ان 
                                                           

 .502ص  ،شريف محمد غنام، مرجع سابق - 1
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نية حقيقية ها يلد الأرجح ليسالاقتراحات فإنهم على  قدموا هذهفإن  فرنك، 00قدره  يقترح ثمناأن  للمشتري

 مع ما يستوجبه حسن النية" منهما موافقااي  مسلكيعتبر  اتفاق، ولا والتوصل الى للتفاوض

بحسن النية  عند  على التزام الاطراف القرارات التحكيميةفي العديد من  وقد  اكد  قضاء التحكيم 

، والذي  3380القضية  رقم في القرار الصادر في  اليهوض ومثال على  ذلك ما ذهبت اعادة  التفا

بالا يتخذ  جب تفسير الاتفاقيات  بحسن النية، كل طرف عليه التزامي» فيه  هيئة  التحكيم  انه  نصت

في العقود لطرف الاخر ، وان  اعادة التفاوض بالمعقول يعتبر معتادا مسلكا  من شأنه  احداث ضرر با

حماية  على كل طرف من الاطراف ان يظهر العناية المعتادة و المعقولةالاقتصادية الدولية... يجب 

متسمة بالتعقل ، تضر الطرف  غير ،صا في حرصه على عدم تقديم عروض مستعجلةه ، خصو مصالح

  .1«الاخر...

لتزام  بالحرص  المعقول  بأن  ا عاتقهم عاملين في التجارة  الدولية  يقع علىومن هنا استخلص المت

الاخر   جاهوان  يلتزم  كل منهما تخر، الابتقديم عروض مفاجئة للمتعاقد من المتعاقدين  يقوم اي لا

 بالطرف الاخر ، واعادة التفاوض الاضرار الاكثر عمومية عدم هو الالتزام الاخرتاد ، و المع بعناية الرجل

اخطر  المورد بعدم  3409وقضية رقم  0896الصادر في  ، ففي قرار التحكيممعه على نحو معقول

ذا  وان ه في السوق العالميالبترول  بون للطرف المتعاقد معه بسبب ارتفاع سعرالكر تسليم كميات 

راح الذي قدمه  وقدرت هيئة التحكيم الاقت الارتفاع يتعارض مع تنفيذ العقد مما يستوجب تعديل الثمن

  أسعاريقربه من  الهيئة ذلك ان المورد اقترح تعديل الثمن بشكل المورد غير عادل وغير منطقي ، وبررت

يستوجب   مشروع غير وهور الاخالطرف  صلحةللبترول  اقتراح غير مناسب يضر بم2العالمية 

 بالتعويض .

                                                           
 .509ص  ،ع سابقجشريف محمد غنام، مر  - 1
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تقديم اقتراحات معقولة وعادلة يران" هذا المبدأ هو د"  يوضح الاستاذالقرار على هذا وفي تعليقه 

 المحكمون جيدا، الذي يعرفهتنفيذ العقد  حسن النية في اخر وهويستمد من مبدأ  عملية التفاوض أثناء

تؤدي الى غير مقبولة  تقديم اقتراحاتعن  يمتنع المتعاقد يتضمن انوض بحسن النية فالالتزام بإعادة التفا

 ».في المفاوضات  الفشل

 في حالة عدم الاتفاق لنية: مبدأ حسن االفرع الثاني

الوصول الى تقديم مقترحات جادة ومعقولة قصد  ولتفاوض ها عرفنا في الالتزام بحسن النية بإعادة

ان لا تكون قد أو انشاء عقد جديد وهذه الاقتراحات يحكمها مبدأ حسن النية بشرط اما بتعديل الع اقاتف

ببذل   التفاوض هو الالتزاما ، ويكاد الفقه التجاري الدولي ان يتفق أن الالتزام بإعادة تعسفية أو مبالغة فيه

ين  لى المتعاقديقع ع ولكن ن المفاوضات يمكن أن تنجح كما يمكن ان تفشللاعناية لا بتحقيق نتيجة ،

ومن ثمة فإن الفقه يؤكد أن  قصد نجاح التفاوض تعاونو  الحرص على التفاوض بكل امانة وشرف

يجب التزام بتحقيق  عناية  وهذا   الى اتفاق ، وان التزامهم في هذه الحالةبالوصول  ملزمين رراف غيالاط

     ppétito.1ما ذهب اليه الفقه 

التزام هو  ر مخالف له يرى بأن الالتزام بحسن النية بإعادة التفاوضالا ان هذا الرأي واهه رأي أخ

السابقة قبل ابرام العقد اي في مرحلة  بتفاوض رى انه هناك فرق بين الالتزامي بتحقيق نتيجة ولهذا فهو

وتبادل العروض و المقترحات ولا تلزم اي احد من  الآراء مرحلة ابداءالمفاوضات وهي  مرحلة .العقد عن

توصل عدم و لة فشلها أمسؤولية في حاالعقد النهائي ولا ترتب  لإبرامالى اتفاق  طراف الوصولالا

قاهرة كحالة أو قوة  بين الاطراف وحدث ظرف طارئ حالة ابرام العقد اما في الى التفاوضيات، الاطراف

                                                           
انه من الصعب ان نضع على عاتق الاطراف التزاما بالوصول الى اتفاق، فقد ينشأ خلاف حول تعديل العقد  \\اوبتي -1

وقد اشار كذلك الى  \\ته الى اي منهم مع التزام كل منهم بالتفاوض بأمانة وحسن نية ولا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسب
ومع ذلك، ودون ان تنتهي الى القول بوجود التزام بتحقيق نتيجة وهي الوصول الى اتفاق، فإن حسن النية والامانة  «انه

ى التعاقدية التي تحكم التصرفات في هذه الحالة يفرضان عليهم ان يقدموا اقتراحات معقولة، وان يقبلوا هذه الاقتراحات مت
 منقادون بشكل عام الى ان يصلوا الى اتفاق يحافظ على العقد.   فالأطرافوالا تعرضوا للمسؤولية   معقولةكانت 
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Hard hip  لى اتفاق  واساسه بإعادة  التفاوض بحسن النية  للوصول  ا  الاطراف ملزمون بالالتزامفإن

لى العقد المبرم  بتفحص فالوسائل  الداخلية  يعني بها الرجوع  ا،  1أو الخارجية  الوسائل الداخليةاما 

عبارات وألفاظ  توحي  مستخدمة فغالبا الاطراف في عقود التجارية الدولية يستخدمونالالفاظ الالعبارات و 

الوصول الى اتفاق " أو " سوف  يحاولون" سوف ومثال ذلك  الى اتفاق الاطراف بالوصول بالتزام

ل  اما الوسائ "يجب عليهم ان يضعوا اتفاق بخصوص التعديل "بغرض تحديد وسيلة" و يتشاورون

، صهم ابقاء العلاقة العقدية بينهمعلى حر  الخارجية فهذا يستشف من قبول الاطراف اعادة التفاوض يفسر

ولكنه  لا ينتج نسبة  لهما ، وفي اثناء  المفاوضات  يبقى العقد ويعكس ايضا أهمية الاتفاق  المبرم  بال

د اتفاق مخالف  بين الاطراف ، ولذا  جهذا مالم يو  اثاره فهي مؤجلة الى حين الانتهاء من المفاوضات

اق حماية  لهذا الاتف ، ووقف تنفيذه أثناء المفاوضات يفرض عليهما ضرورةدالعق فرغبتهم في الحفاظ على

لتبرير   CABASالفقيه  حجج و البراهين التي قدمها هذا الرأي وعلى رأسهوجاهة ال بالرغم منالعقد  

التزامات   التزام الاطراف بإعادة التفاوض هو تحقيق نتيجة وليس بذل عناية الا ان الاستمرار في تنفيذ

ي لا ن النية الذالاطراف هو في حد ذاته  تبناني مع مبدأ حس ية ضارة  ومجحفة  بشكل كبير لاحدعقد

لسنة  2829قرارها رقم غرفة التحكيم بباريس في  يرضى لاحد أن يصل الى درجة الضرر وهذا ما ايدته

اتفاق جديد وقد علق  لا يعني الزامية الوصول الى مفاوضاتاشارت الى ان دخول الاطراف في  0893

  تعاونبال الالتزام رعد احد مظاهلذي يبالتفاوض بحسن النية و ا بقوله ان الالتزام DERAINSالاستاذ 

للوصول  من حقوقه لصالح المتعاقد الاخر ءز جبأن يتنازل عن  الاطراف لا يتضمن الزام المتعاقدبين 

 معه الى اتفاق.

                                                           
العقد في حد ذاته من  ارة الدولية تخضع الى وسائل داخلية وخارجية فالوسائل الداخلية بالرجوع الىجتفسير عقود الت -1

ئق و المستندات المقدمة وكل  ما يتعلق  بالعقد حتى احيانا  نأخذ  بالقصد خلال العبارات والالفاظ المستعملة  و الوثا
التجاري الدولي  و العادات التجارية و القوانين  و الظروف المحيطة    فوالمعاني  اما الوسائل  الخارجية  فنستعين  بالعر 

 سليم  عن قصد نية الاطراف . بالعقد وحتى  احيانا  الرجوع  الى وثائق  التفاوض من اجل البحث الصحيح وال
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اما الشروط التعاقدية التي تلزم الاطراف بإعادة التفاوض في العقد، فإن القصد منها التزام كل منهما بأن 

 .1ن النية وبأمانة بقصد الوصول الى اتفاق وليس مع ضرورة الوصول الى اتفاقمع الاخر بحس يتفاوض

 الفرع الثالث : نتيجة اعادة التفاوض

عناية وليس تحقيق نتيجة فكل ما على  إعادة التفاوض بحسن النية هو بذلعرفنا ان الالتزام ب

سبيل الوصول الى اتفاق.  الامانة فيو الاطراف هو تقديم الاقتراحات الجادة والمعقولة، والتزام حسن النية 

والسؤال الذي يطرح نفسه حول ما هو مصير العقد أثناء فترة اعادة التفاوض؟ اما الاستمرار في تنفيذ 

 الالتزامات العقدية أو التفاوض من جديد بإنشاء عقد جديد.

 أولا : انتهاء التفاوض بالتوصل الى ملائمة العقد

هو من مظاهر تجسيد مبدأ حسن النية وعليه يسعى أطراف العقد بعد ان الالتزام بإعادة التفاوض 

حدث تغير في الظروف عند تنفيذ العقد الى اعادة مراجعة العقد وهي النتيجة الطبيعية، ووصول الاطراف 

الى اتفاق بتعديل العقد مع ما يلائم من الظروف الجديدة لا يعني انتهاء كل الصعوبات التي يمكن ان 

ما الارادة سمحت للعقد بالبقاء، والاستمرار ولكن السؤال الذي يطرح في هذه الحالة هل يعتبر تثور، وان

 2هذا الاتفاق عقد جديدا ام ان العقد الاصلي مستمر ولكن بشروط جديدة؟

الواقع ان الاجابة عن هذا التساؤل يتوقف أولا على الاطراف اتفقوا على تكييف هذا الاتفاق ام لا، 

وا فإن الفقه يذهب الى اعتبار ان العقد يستمر في انتاج اثاره في فترة اعادة التفاوض وبالنسبة فإن لم يتفق

للمستقبل، فالعقد الاصلي يبقى حتى وان ادخلت عليه تعديلات جديدة، مالم توجد ارادة صريحة للأطراف 

مان ومكان التسليم أو بتجديد العقد، وعليه إذا اتفق الاطراف على تعديل الثمن أو شروط التسليم أو ز 

 امتداد في مدة تنفيذ العقد فالأمر يتعلق بنفس العقد الاصلي ولكن مع تعديل بعض شروطه.

                                                           

 .52ص  ،من القرارات ،قرار تحكيمي صادر عن غرفة التجارة للتحكيم بباريس المجموعة الثانية - 1 
 .253ص  ،مرجع سابق ،شريف محمد غنام -2
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الا  والتفاوض ما هاعادة وقد برر هذا الفقه رأيه بأن الاتفاق الذي يتوصل اليه الاطراف اثناء 

ف  ببقاء الوضع الراهن بينهما د نية مفترضة عند الاطراهم في ذلك ان  وجو هوحج تعديل  للعقد الاصلي

التغيير يأخذ حتما  من هذا الوضع فإن هذا  لمفاوضات ، فإذا انتهت المفاوضات وغيرواا حتى نهاية

ابرام عقد جديد ، وكذلك ان تجديد العقد لا يتماشى مع شرط اعادة التفاوض   صورة التعديل ، وليس

اظ على الاتفاق بين الطرفين ، ويسمح لهم بمراجعة  فهذا الشرط يتجه بالدرجة الأولى الى الحف ووظيفته

الى ذلك فإن تجديد العقد يستوجب زوال العقد   ةحكامه تفاديا  لفسخه ، بالإضافبعض ا الاتفاق وتعديل

ظروف ، فهذا يؤدي  الر بسبب تغيلا يستقيم الحال في حالة حدوث صعوبة في تنفيذ العقد  الأول وهذا

مرار في تنفيذه ، فالهدف الاساسي من شرط الصعوبة أو التغير ذي يمكن  الاستوالالى قلب توازن العقد 

العقد الاصلي  حفاظ عليه ، وعلى ذلك فإنه ينتهي الى انالالظروف هو ضمان بقاء العقد الاصلي و 

 1.ةديلات عليه من جراء اعادة ملائميستمر في انتاج اثاره مع ورود تع

بخصوص العقد من  للتفاوضاف ان يتفقوا على المدة المحددة وقد أشار الفقيه الا ان على الاطر 

وفي شرط أخر قد يتفق الاطراف على خلاف ذلك اخذ بعين الاعتبار عند اعادة ملائمة  2اجل التفاوض

مع الظروف الجديدة وعند الاقتضاء، تطبيق الاحكام والقواعد قيمتها الكاملة، وهذا ما يعني  العقد

 صلي مع ملائمة شروطه.الاستمرار في العقد الا

 ثانيا: انتهاء اعادة التفاوض بتجديد العقد الاصلي 

ن الاتفاق الجديد الذي ينتج من عملية اعادة التفاوض بين الاطراف ألى إيذهب انب من الفقه 

عملية قانونية يحل من »فإعادة التفاوض تتضمن تجديد للعقد الاصلي لا تعديلا له، ويعرف التجديد بأنه 

نه اتفاق على أالالتزام العقد و  بانقضاءالتزام جديد محل التزام قديم، ففيه خلق للالتزام جديد مرتبط  خلالها

                                                           

 .845ص  ،يةالطبعة الثان ،، المجلد الثانيالجزء الثالث ،نظرية الالتزام بوجه عامفي  السنهوري، الوسيطعبد الرزاق  -1 
نادرا ما ينص الاطراف في شروطهم على تحديد هذه المسألة وهي تحديد المدة المحددة لإعادة التفاوض والتقابل من  -2

اجل ايجاد صيغة لملائمة العقد الاصلي الشرط الذي نص على "يجب ان يتقابل الاطراف في مدة ثلاث أشهر ليتفاوضوا 
 .على ابرام عقد جديد غير محدد المدة 
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انقضاء الالتزام القديم، وعقد لإنشاء الالتزام الجديد، فهو يعتمد على استبدال عنصر أو أكثر من عناصر 

 1خر جديد.آ بالتزامالالتزام القائم 

ساسيين وهما العنصر المعنوي وهو نية التجديد، أتقوم على عنصرين  ديد العقدحوعليه فإن مسألة ت

د التجديد يجب ان يتفق عليه الاطراف صراحة، من خلال تعبير الاطراف عن رغبتهم في انشاء التزام جدي

عن العقد الاصلي أو القديم وتتصف النية كذلك تغيير صراحة عن  بشروط جديدة تختلف اختلاف كبير

 لالتزام القديم وارادة حلول محله التزام جديد.زوال اقتضاء ا

اما العنصر الثاني فهو العنصر الموضوعي وهذا العنصر يتعلق بمحل الالتزام فلا بد انه مختلف 

اختلاف جذري عن الالتزام وليس مرد تعديل ولهذا فإذا كان التغير ينصب على مدة العقد وطرق تنفيذ أو 

فيذ فإن هذا العقد لم يتحول الى عقد جديد ولهذا فالقول بوجود تجديد في تغيير العملة التي تتم بها التن

الفرض الذي يكون فيه التغير عنصرا مؤثرا على تبادل الرضا بين الاطراف وليس التغير الذي طرأ في 

 2طرق تنفيذ الالتزام.

يترك لتقدير  الأطراف أمر اتفاقإن تقدير توافر نية التجديد في حالة نية التجديد في حالة عدم 

قاضي الموضوع الذي يتم حكمه بحسب كل حالة على حدة، وقد أهتم الفقه والقضاء من جانبهما بإعطاء 

 أمثلة توضح الحالات التي تتوافر فيها نية التجديد والتي تختلف فيها هذه النية.

 حالتين:ليس هناك فرق بين تجديد الالتزام وتجديد العقد، فلأمران يعدان تصرف قانوني في ال

 :  انتهاء  التفاوض بعدم التوصل الى اتفاق 8-9

الالتزام بإعادة التفاوض بحسن النية قد ينتهي الى عدم توصل أطراف العقد الى اتفاق بسبب خطأ 

ارتكب أحدهما اثناء اعادة التفاوض اما بسبب عدم حضوره جلسة أو جلسات العارض أو عدم التزام 

                                                           
 .824ص الأول،مطبعة فؤاد  الأول،الجزء  ،جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني -1
ان تقدير توافر النية التجديد في حالة عدم اتفاق الاطراف امر يترك لتقدير قاضي الموضوع الذي يقتضي حكمه  -2

قضاء من جانبهما بإعطاء أمثلة توضح الحالات التي تتوافر فيها نية التجديد بحسب كل حالة على حدة، وقد اهتم الفقه وال
  والتي تختلف فيها هذه النية. ليس هناك فرق بين تجديد الالتزام وتجديد العقد فالأمران يعدان تصرف قانوني في الحالتين.
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ت الاسباب المؤدية الى عدم التوصل الى نتيجة ايجابية فإن التساؤل يثور وأيا كان تعاونبحسن النية وال

عن مصير العقد في حالة فشل المفاوضات هل ينتهي العقد ام يظل قائما مستمرا منتجا لأثاره؟  وللإجابة 

عن هذا التساؤل لا بد من تحديد وجود اتفاق بين الاطراف حول مصير العقد؟ ولهذا سنتناول الحالة 

في حالة عدم اتفاق  اف في الحالة الثانية مصير العقدحالة اتفاق الاطر  ولى مصير العقد فيالأ

 . 1الأطراف

 العقد في حالة وجود اتفاق بين الاطراف  ر: مصي: الحالة الأولى8-8

طريق لى حل كيفية لتسوية النزاعات التي تثور بينهم عن إطراف في حالة التوصل د يتفق الأق

بأن في حالة  سوخا من تلقاء نفسه وذلك بقولهمن يكون العقد مفأن يتفقوا أالعقد فإما  اتفاق حول مصير

مرار في تنفيذ عادة التفاوض فيعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه أو يتفقوا على الاستإلى: إالتوصل عدم 

 لى التحكيم.إمر العقد أو احالة الأ

اف العقد وعليه ففي مرحلة اعادة التفاوض قد يشترط الفسخ يكون باتفاق أطر  :العقدحالة فسخ : 8-8-8

المتعاقدان علو وضع نهاية للعقد يتحرر من خلالهما أو أطراف من الالتزامات التي تقع على عاتق كل 

منهما بسبب العقد غير ان هذا لا يعني ابراء المتعاقدين من جميع التزاماتها أو انقضاء كافة شروط العقد، 

ط قائمة وواجبة النفاذ رغم الفسخ، كما يجوز ان يتم إذا تبين لاحد طرفين العقد ان الى تظل بعض الشرو 

 الطرف الاخر سيرتكب اخلالا جوهريا بالعقد في المستقبل.

 الاخلال الجوهري بالعقد انه أصبح من الظاهر أو الواضح بعد ابرام العقد بأن البائع أو المشتري

ه؟ ليتج عن الفسخ آثار قانونية؟ وما هي الآثار المترتبة علسؤال الذي يطرح نفسه هو متى ينلعلى 

وهل يرتبط الفسخ بالتعويض؟ بخصوص الشق الأول فإن فسخ العقد لا يتم إلا إذا أعلن المتعاقد عن 

التمسك بوقوعه، ولا يحدث هذا الفسخ إلا بعد إخطاره، أما الشق الثاني فالآثار المترتبة هي أن يصبح 

                                                           
متعلقة بتسوية ى أي من شروط العقد البقولها >> ان الفسخ لا يؤثر عل 0890من اتفاقية فيينا لعام  0\90المادة  -1

 خرى التي تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتب على فسخ العقد. حكامه الأأالمنازعات رأي من 
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لالتزامات التي يرتبها عليهما العقد، مع عدم الإخلال بأي تعويض مستحق، ولا الطرفان في حل من ا

يؤثر الفسخ على أي من شروط العقد المتعلقة بتسوية النزاعات أو أي من أحكامه الأخرى التي تنظم 

حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة عن فسخ العقد، ويجوز لأي طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزء أن 

ذا كان كل من الطرفين ملزما  يطلب استرداد ما كان قد ورده أو دفعه إلى الطرف الآخر بموجب العقد، وا 

بالرد وجب عليهما تنفيذ الالتزام في وقت واحد، ويفقد المشتري حقه في أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب 

بحيث تطابق إلى حد كبير من البائع تسليم بضائع بديلة إذا استحال على المشتري أن يعيد البضائع 

الحالة التي تسلمها بها، وعن الشق الثالث، فإن بعض التشريعات الوطنية تجيز الجمع بين الفسخ 

والتعويض، ويعتبر التعويض في هذه الحالة جزء تكميليا وبالتالي إذا أخل البائع بالتزامه بالتسليم جاز 

وللقاضي السلطة التقديرية في إجابته إلى طلبه، وله أن للمشتري أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو فسخ العقد، 

 ما عسى أن يكون قد أصابه من الضرر من جراء إخلال البائع بالالتزام.‘يطلب في الحالة تعويضا 

الرابطة بين الفسخ والتعويض  0890وقد أشارت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 

  .26، 25وفقا للمادتين 

يتألف التعويض من مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل  «0890من اتفاقية فيينا  25م 

الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة، ولا يجوز أن يتجاوز التعويض 

وقعها وقت انعقاد قيمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها الطرف المخالف أو التي كان ينبغي له أن يت

بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد في ضوء الوقائع التي كان يعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلم 

 »العقد

إذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذي يطالب  «من الاتفاقية نفسها  26م 

وحسب رأينا في  أن يحصل 24جب المادة بالتعويض، إذا لم يكن قد قام بالشراء أو إعادة البيع بمو 

موضوع الفسخ، فإنه بالرجوع إلى أصول التعاملات في التجارة الدولية فإن هذا الإجراء غير مرغوب فيه 

لأنه يتنافى مع مبدأ من المبادئ العامة وهو استقرار عقود التجارة الدولية والاستمرار في تنفيذه، إلا أن 
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في حالة  «ق الفسخ لأحدهما في حالة عدم التوصل إلى حل، ومثال ذلك الأطراف قد يتفقون على منح ح

استمرار القوة القاهرة أكثر من ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان السابق، يتقابل الأطراف لكي يصلوا إلى 

ذا لم يتوصل الأطراف في نهاية المطاف إلى اتفاق، فالمشتري يكون  اتفاق في مدة جديدة مقدارها شهر، وا 

  .»من حقه أن يضع نهاية للعقد سواء في جزء منه أو كله

ويظهر استعمال سلطة حق الفسخ في حالة عدم التوصل إلى اتفاق أثناء إعادة التفاوض في بعض 

عقود التجارة الدولية خاصة عقود القرض، كما توضع شروط تعسفية بشكل منفرد دون مناقشة مع 

سن النية في عقود التجارة الدولية، ويترتب على الفسخ من بح تعاونالمقترض وهذا ما يخالف روح ال

الناحية القانونية والقضائية هي إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل التعاقد، وهذا الإجراء المعمول به في 

القانون الداخلي والدولي ولكن يشترط في القانون التجاري الدولي على الأطراف أن يتفق على مدة محددة 

لة في حالة عدم إعادة مراجعة العقد يحق لكل طرف الحق في فسخ العقد دون تعويض بشرط ومقبو 

  . »إخطار الطرف الآخر بهذا الفسخ 

المحدد في العقد والسعر الجاري وقت فسخ العقد، وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة  بين السعر

قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع  ، ومع ذلك إذا كان الطرف الذي يطلب التعويض25بموجب المادة 

 .»يطبق السعر الجاري وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجاري وقت فسخ العقد 

العقدية سواء كان عدم التنفيذ كليا أو جزئيا لظروف  بالتزاماتكما أشار القانون في حالة الاخلال 

  مسألة تقديرية للقاضي وهذا ما نصت وهي  ح المدين ألا للوفاء بالديناستثنائية از لاحد الاطراف من

يجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا حسب الظروف، كما »من نفس القانون بقولها  3\008عليه المادة 

 «.كان مالم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى كامل الالتزامات ذايجوز له ان يرفض الفسخ، ال

 الفسخ الاتفاقي أو التلقائي: 8-8-3

ة على الفسخ القضائي، يجوز للطرفين ان يتفقا على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه زياد

التلقائي الاتفاقي أو عنه، دون حاجة الى حكم قضائي ، وهذا هو الفسخ  الناشئة بالتزاماتبمجرد الاخلال 
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ه لا يقع الفسخ  وعلي المدين أو اخطاره من ضرورة اعذارالشرط الصريح الفاسخ، وهذا الشرط لا يعفى 

تلقائيا الا بعد اخطاره ، وهذا الشرط المحدد في العقد له اساسه الاتفاق وهو العقد شريعة  المتعاقدين  

ارة الدولية لا يستجيب المحكم مباشرة  لطلب إرادة جوعلى المحكم احترام ارادة الاطراف ولكن في عقود الت

عليه خاصة  ن النية قصد الحفاظ على العقد و الابقاءالتفاوض بحس راف وانما عليه ان يطلب اعادةالاط

العقد ومراجعة   عن الاطراف التفاوض لإعادة تعديل في حالة حدوث متغيرات اقتصادية جديدة فإن

خاصة  في التزامات المالية فمثلا في عقود  التوريد اذا ابرم العقد لمدة خمس سنوات يوضح شرط بالمادة 

 يتوصلا الى اتفاق في هذا الشأن وفقا لتغيرات الاقتصادية فإذا لم لتعديل الثمنالتفاوض في بداية كل عام 

 هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.ثلاثين يوما  اعتبر  في ظرف

 لى اتفاق إلى الغير في حالة عدم التوصل إاللجوء  :الفرع الرابع

تزام بإعادة التفاوض يلجؤون قد يتفق أطراف للعقد انه في حالة عدم التوصل الى حل بعد اجراء ال

عند الدخول في المفاوضات أو  الى الغير سواء كان ذلك ضمن احكامه أو في اتفاق مستقل أو ينظم ذلك

أو وسيطا  arbitre محكما اليه الاطراف قد يكون الانتهاء منها. والغير الذي يشير عند حتى

médiateur   مرفقاأو مصطلحا أو conciliateurكر ان تحديد وصفا دقيق للغير امر بالغ ، وجدير بالذ

الاهمية لأنه يترتب عليه تحديد قوة القرارات التي يصدرها هذا الغير ومدة التزام الاطراف واحد هذه 

الوسائل التي يتعين بها أطراف العقد من الطرق السلمية أو الودية لفض المنازعات التي تتعلق بتنفيذ 

في حالة اختلاف الاطراف فإنهم »قد صراحة أو ضمن بقولهم الالتزامات، وينص على ذلك في الع

 .1...«فقا أو مصلح و يستدعون وسيطا أو م

 

                                                           
م للدفاع عن دضياء عبد الله، الاليات القانونية في حل التنازع الدولي حول حقول النفط المشتركة )العابر للحدود مركز ا-1

 .00ص  ،بغداد ،الحقوق والحريات
 .528ص  ،المرجع السابق ،شريف محمد غنام -
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  أولا  :  الوساطة :

بين اشخاص  به طرف ثالث من اجل حل نزاع قائمة يقوم في عقود التجارة الدولي ودي ىعهي مس

لتي تجري بتنفيذ الاطراف وضات االعقد الدولي ويتم ذلك بالتوسط لهم ويتم ذلك بالاشتراك في المفا

، واقتراح الحلول التي تراها مناسبة لحل النزاع أو تخفيف حدته ، وتمتاز الوساطة بأنها اختيارية المعينة

فهي تخضع لإرادة الاطراف طواعية  ولجوء وبالتالي  ف غير ملزمون بقبولها أو رفضهااي ان الاطرا

حل  ولة ايجاداالنية بينهما و محاظ على العلاقات الودية الحسن هم في الحفالاطراف الى هذه الطريقة  نيت

 مشيروا اليها في عقدهم  الى احكاي انه الاطراف هذه الالية عليهمعن طريق القضاء ، واذا اختاروا  بعيدا

 .وتطورهلمنع تفاقم الخلاف  طةالتجارة الدولية، وتستخدم الوسا والتحكيم بغرفةلحة الائحة المص 

 لتحكيم في عقد التجارة الدولية ا :انيثا

ن حوادث ع قد تطرأ ظروف جديدة مختلفة عن تلك  التي  ابرم على ضوئها العقد ، وتكون ناتجة

لاقتداء بها  الا لا يتم ا الى هذا الحدوهذه الظروف  غير  متوقعة، وايضا ليست منسوبة لفعل المدين

أو جعلت تنفيذه مستحيلا ، ولهذا تشير ارادة بحيث ادت الى اختلال في توازنه  على العقد تاثر اذا

 وسيلة باعتبارههيئة التحكيم حالة النزاع على في الاطراف في العقد في حالة حدوث هذه الظروف يتم 

 الى فقد ينتهي، راه مناسبا للموقفما ي نشأت وللحكم في هذه الحالة ان يتخذالتي  للفصل  في منازعات

  1اذا دعته الضرورة الى ذلك. هاحكام العقد أو الى فسخ تعديل

الشروط العامة للبيع التي اعدتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، وكذلك   وقد تبنت

رادة  دور كبير  الدولية ، وللإ لتحكيم كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارةعليها بشرط ا التعديلات الواردة

نص على أو اشتراط فسخ العقد باللنزاع  اما بتعديل الالتزامات العقدية في تحديد مهمة المحكم بشأن ا

، فالطرف المضرور الحق في اشهر 9من  اذا استمر التأخر بسبب القوة القاهرة اكثر» ذلك في العقد 

                                                           
  .0889انظر نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية لعام  -1
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وقد  يحصر الاطراف مهمة المحكم فسخ العقد من محكمة التحكيم غياب اتفاق بين الاطراف ، ان يطلب 

 العقد وليس فسخه .في تعديل 

ينص ومن امثلة ذلك الشرط الذي  سخه،ف تعديل العقد وليسفي  يحصر الأطراف مهمة المحكموقد 

 اجراء التعديل الازم للعقد. فشل المفاوضات يتولى المحكمحالة  فيانه  على

بقولهم  كما يمكن ان يتفق الاطراف على ترك الأمر للمحكم لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تنفيذ العقد

 «التحكيملم يتوصل الاطراف الى اتفاق أو حل بعد شهرين فإن الامر يحال الى  إذا»

بنود ولهذا فشرط  ن اتفاق التحكيم يعتبر عقد قائما بذاته ورغم انه ليس الا جزءا من العقد أو أحدإ

يتعلق بالجانب اتفاق التنفيذ ف الدولي المتعلق بموضوع العقد اماعن العقد التجاري  التحكيم مستقلا

ى تحديد الاجرائي محل شرط التحكيم فيتعلق بحسم المنازعات الناشئة عن العقد الاصلي الذي يهدف ال

ولهذا فهيئة التحكيم تستمد سلطة من الشرط المدرج في العقد بشأن ق والتزامات الاطراف الموضوعية. و حق

ثمة فشرط التحكيم له خصوصية  ومنلعقد اروف عند تنفيذ الالتزامات تسوية النزاع المتعلق بتغير الظ

وقيمة قانونية بمعنى ان وجود اتفاق التحكيم أو صحة أو نفاذ لا يتوقف عن مصير العقد، وقد اكدت 

اي قرار يصدر من هيئة »على ان  0894من القانون النموذجي للتحكيم التجارة الدولي لعام  0\06المادة 

 .«حكم القانون بطلان شرط التحكيمالتحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه ب

 0826وكذلك اقرت قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 

بان " كل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون  0\30في المادة 

من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية  5\6دة وهو ايضا ما ذهبت اليه الما»بطلان شرط التحكيم 

ان المحكم يظل مختصا حتى في حالة انعدام العقد أو »والذي نص على  9\00\00والنافذ اعتبارا من 

 .«1بطلانه بهدف تحد حقوق الاطراف والنظر في طلباتهم

                                                           
 .300دار النهضة ، القاهرة ، ص ،الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار، بشار محمد الاسعد-1
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هذا ما اكدت عليه التحكيم هو عقد مستقلا استقلالا كاملا عن العقد التجاري الدولي و  فاتفاق

اتفاق التحكيم استقلال قانوني في »الى ان  0823 سنة HECHT محكمة النقض الفرنسية في قضية 

 .مسائل التحكيم الدولي

ومما لاشك فيه أن الاعتراف بهذا الأثر لمبدأ استقلال شرط التحكيم من شأنه أن يحقق الفعالية في 

ل طبيعي من دون قيود أو ضغوط، وقد أضحى مبدأ شكبلها تمارس مهامها عمجال سلطة التحكيم وج

استقلال اتفاق التحكيم من المبادئ المستقرة بشأن التحكيم التجاري الدولي إلى درجة أن البعض اعتبره 

قاعدة موضوعية عبر الدولية، حيث حرصت معظم التشريعات الوطنية بشأن التحكيم على النص صراحة 

م في علاقته بالعقد الأصلي بهدف مساعدة الأطراف على الوصول إلى على مبدأ استقلالية اتفاق التحكي

اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل  « 0000حل سريع لخلافاتهم، وقد أشار المشرع الجزائري في مادته 

شرط التحكيم هو  «1007وأشارت المادة   1»ه على التحكيم ؤ الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشو 

أعلاه، لعرض  السابقةزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة تالاتفاق الذي ي

وعليه اعترفت الجزائر بالتحكيم التجاري الدولي  »2النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم 

 00/06/0849 وقراراته استجابة لمتطلبات التجارة الدولية، وقد انظمت إلى اتفاقية نيويورك المحررة في

المؤرخ في  322-99الخاصة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها وذلك بموجب المرسوم رقم 

بتحفظ إلى الاتفاقية، وأكد كذلك المشرع المصري صراحة في  الانضمامالذي تضمن  04/00/0849

لا عن بقية شروط العقد أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستق « 0885لسنة  32قانون التحكيم رقم 

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى  «منه على أنه  32فنص في المادة  »3الأخرى

                                                           
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج  3009فيفري  32مؤرخ في  08-09من قانون رقم  0000انظر للمادة  -1
 .3009لسنة  ،30عدد  ر،
 .من القانون نفسه 0002انظر المادة   -2 
أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  - 3 

 .020ص
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يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه إذا كان هذا الشرط 

    .»صحيحا في ذاته 

يعد شرط التحكيم »من قانون التحكيم الاردني على انه  33ته وقد نص القانون الاردني في ماد

انهائه اي إثر على  ترتب على بطلان العقد أو فسخه أواتفاقا مستقلا من الشروط العقد الاخرى، ولا ي

من قانون  60شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان شرط التحكيم صحيحا في ذاته، وكذلك نصت المادة 

ينظر الى الشرط التحكيمي بالعقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروطه »... ى ان التحكيم التونسي عل

 .«الاخرى، والحكم ببطلان العقد لا يترتب عنه قانون بطلان الشرط التحكيمي

اتفاق استقلال أما بالنسبة لاتفاقيات الدولية المتصلة بالتحكيم ، فإنها لم تنص صراحة على مبدأ 

 لمبدأ من خلالهذا ا الى اقرار اتجاهها الضمني صلي ، وان  كان يمكن استخلاصالتحكيم  عن العقد الا

عني ترك  ي في اختصاصه ، وذلك ان تقرير مبدأ الاختصاص اقرارها  لمبدأ الاختصاص المحكم بالفصل

 اكثر ميلا  للأخذ بمبدأ  ، ولا شك انه سيكونللمحكم  اتفاق التحكيم تقدير مدى  الاخذ بمبدأ استقلال

جنيف  الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي  يةاتفاقفاختصاصه بالفصل في نزاع،  يستبعالاستقلال مما 

بالفصل في لم تتخذ موقفا صريحا الا بشأن اختصاص  المحكمين  0860\05\30 المبرمة في

 0864طن لعام اقية واشنبالنسبة لاتف رابعة من مادتها الثالثة ، وكذلك الاخذاختصاصهم وذلك في الفقرة ال

الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول وبين الدول الاخرى فلقد اقترت في الفقرة الأولى من المادة 

هيئة التحكيم هي التي تحدد  اختصاص وقد حرص مجمع القانون الدولي في قراره » منها  تأكيد ان  50

الدول التحكيم بين »  سبتمبر  تحت عنوان   02الى  4الصادر في دورته الثالثة و الستين  المنعقد في 

عن استقلال  0\2و المشروعات الاجنبية على النص مراد في المادة   ها  أو هيئاتهاتعا  و أو مشر 

  . 1«التحكيم عن العلاقة  القانونية  التي يرجع اليها

                                                           
  .020 ص ،مرجع سابق ،د. احمد مخلوف-1
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كان  يرد  ن  وانعن العقد المبرم بين  الطرفيرادي ملزم للجانبين وهو مستقل اتفاق ا فشرط التحكيم

ما اكدت  اتفاقية   أو السبب وهذا يث محل أو موضوعولكن لا يتعلق به من ح كنص  في العقد الاصلي

شرط  واردة  في عقد أو  في يستوي ان يكون  اتفاق التحكيم في صورة  »  بقولها  0849نيويورك  لسنة 

لا بد  فلانعقاد عقد التحكيم لة بين الطرفينالبرقيات المتباد ت أويستفاد من الخطابا اتفاق مستقل عنه أو

الرضا من الايجاب و القبول و المحل والسبب  و الشكلية ، ويتكون  انعقاده وهي الرضا تحقق اركان من

 .«  1الصادرين ممن يتمتع بالأهلية  و خاليا من عيوبه

فتتمثل بالكتابة ولكن   الشكلية ماأ، و 2 القابل للتحكيم موضوع النزاع ما المحل فيتمثل في تحديدأو 

نات اختيارية  شروطا الزامية وبياليس بمعناها التقليدي ، وهناك من يرى التحكيم بأنه عقد يتضمن 

من الشروط الالزامية و اما تعيين المحكمين وسائر الامور الاخرى يعدونها  من البيانات ويعتبرون الكتابة 

إرادة العبور لفرنسية بضاعة من شركة ايطالية والقيام بالاختيارية ومثال ذلك استوردت الشركة كوسيت ا

الجمارك الفرنسية منح ترخيص العبور قد دفعت الشركة الفرنسية ببطلان  رفضت ادارة الى التراب الفرنسي

صالحها  قرار ل رامام التحكيم فصددعوى الإيطالية  الشركةت روطه ومن بينهما التحكيم ، فرفعالعقد وش

بفرنسا دفعت الشركة كوسيت الفرنسية  التحكيمي رويض لها، وعند طلب تنفيذ القراوالقاضي بدفع تع

بقولها   بعية ، وقد عبرت محكمة التمييز الفرنسيةببطلان عقد البيع، وبالتالي بطلان شرط التحكيم  بالت

ومطلقا  تاما 3ان شرط  المتفق عليه من الاطراف هو شرط باقي ولو بطل العقد لا شرط مستقل استقلالا 

 على العقد وليس هناك علاقة أو تضامن  بينهما  ببطلان  العقد يبطل الشرط.

 

 

                                                           
 .032ص  ،المرجع السابق ،فوزي محمد سامي -1
 .اتفاقية فيينا بشأن عقود البيع الدولي للبضائع -2
 .338ص  ،3004 الأردن، ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ارة الدوليةجقانون الت ،طالب حسن موسى -3
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 خلاصة الفصل:

ستقرار العقد على للحفاظ قانونية أنظمة الدولية التجارة عقود عرفت  بين القانونية المراكز وا 

 مستحيل أو لأحدهما امرهق تجعله بحيث العقدية الالتزامات تنفيذ تعيق وموانع أسباب حلول عند الأطراف

 وأحكام قواعد من يحتويه وما الطارئ الظرف حدوث مدة خلال العقد تنفيذ وقف نظام بينها ومنه التنفيذ

 نظام وهو  العقد وقف نظام يكمل آخر نظام إلى التطرق إلى بالإضافة الوقف مدة طيلة وتحكمه تنظمه

 الجديدة والشروط ومصيره العقد حول وضلتفا جديد من الجلوس الأطراف وقبول التفاوض إعادة شرط

 على  ارأضر  من  يتبع وما العقد فسح بدل المصالح وتحقيق العقد على الحفاظ سبيل في عليهنا المتفق

 .الدولية التجارة وعلى الطرفين

 



 

 
 

 الفـصـل الثـاني
الالتزامات المترتبة عن حالة تغير 

ليةالظروف في تنفيذ عقود التجارة الدو  
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الفصل الثاني: الالتزامات المترتبة عن حالة تغير الظروف في تنفيذ عقود 
 التجارة الدولية

ة وعقود التجارة  الدولية عامدائمة في غالبية العقود الدولية  التحكيم بصورةأو الشرط  يدرج البند

عند تنفيذ العقد  رتعاقدين اتباع وسائل التحكيم و طرقه لتسوية النزاعات التي تثو حيث يفضل المخاصة 

 القانوناة  و القض لاختياريتميز به  من السرعة  في الفصل في الخصومة واتاحة الفرصة أمامهم   كما

يم  قضاء التحك أو ظروف نجد ان ، وعند تعرض تنفيذ العقد الى صعوباتزاععلى النلذي يسري ا

الفسخ  من اجل انقاذ العقد مننون التجاري الدولي للقا عامة مبادئرساء إجل أتدخل من ي التجاري الدولي

بتحجيم أو تخفيف  م لتزاهي الات د التزامات تقع على الاطراف وهذه الالتزامايحدتعليه و  و المحافظة

ام بتخفيف الضرر في المبحث فنبدأ بالالتز  ما سنعالجه في هذا الفصل وهذا خطاربالإالالتزام الاضرار و 

 في المبحث الثاني . خطارلإباثم ننتقل الى الالتزام   الأول

 بتخفيف الضرر المبحث الأول: الالتزام

ا تنفيذهو  سرعة ابرام العقود الدولية علىددة القائمة عها المتمن الضروري ان التجارة الدولية و علاقت

مع مقتضيات   طلب الامر ايجاد بديل للقضاء الوطني يواكب ويتزامنتو خصوصية  المعاملات التجارية 

ئمة لطبيعة هذا النوع من ملا التجاري الدولي الاداة الاكثر التجارة الدولية  و اعرافها فأصبح التحكيم

ئصه المتمثلة في السرعة  لخصا القضاء ن في التجارة الدولية هذا النوع منويفضل المتعاملي ،التجارة

  ميقو  توافقيالى امكانية  الوصول الى حل  بالإضافة، هذا التكاليف الاجراءات و قلة في يةو السر  دوالحيا

الى اتفاق الاطراف لالية راجع بهذه ا الكبير الاهتماملا على اعتبارات القانون، وهذا  ارات العدالةعلى اعتب

المسائل ق وغيرها من التطبي الواجب ركز التحكيم و اجراءات والقانونين ومالمحكمفهي من تختار 

انونية وتجارية امثلها الحاجة وعليه فإن اللجوء الى التحكيم التجاري  الدولي ضرورة  ق القانونية الاخرى،

عدالة اخرى تدار بشكل  فيرغبتهم  مجالوطنية ويتر قوانين و من نطاق ال الوطني ومن هروبا من القضاء
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. بالإضافة الى ان التحكيم التجاري الدولي مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية كلما طرأت مختلف

تنفيذ الالتزامات العقدية سواء كانت قوة  هذا المتغيرات تغير الظروف عند على الساحة التجارية، ومن بين

أولا مصادر  المبحث يف الضرر. وعليه سنتناول في هذاطارئة فيلتزم أحد الاطراف بتخفقاهرة أو ظروف 

جزاء  وفي المطلب الثاني الداخلية أو في القوانين التجارة الدولية في المطلب الأول الالتزام سواء كانت

 مخالفة هذا لإجراء وتقدير هيئة التحكيم.

 مصادر الالتزام بتخفيف الضررالمطلب الأول: 

العقد الى مصادر  در الالتزام بتخفيف الضرر الناتج عن حدوث تغير في ظروف تنفيذاتتعدد مص

ان ر بينهم دي ومني الدولي، التجار تبره فقهاء القانون الذي  يع دولية نضرا لأهمية الالتزام داخلية و اخرى

ر المحكمون هذا الالتزام  ر ، ويقاعداد في عادات التجارة  الدوليةاحد المبادئ الافضل انه يعد وجولمان 

التحكيم  قرارات  الالتزام يستندون اما الى ذا، وفي تأسيس لهسواء نص العقد على ذلك ام لم ينص عليه

رة اجمن مبادئ  قانون التمبدأ   باعتبارهالالتزام  الى هذا أو ضمنصراحة التي اخذت به أو يشيرون 

 للعدالة .وفقا   بالقانون أوسواء كانوا محكمين  الدولية

 الالتزام  بتخفيف الضرر  في قانون  التجارة  الدولية الفرع الأول : 

يعتبر قانون التجارة الدولية نظام قانوني جديد مستقل عن النظم القانونية الوطنية، وعن النظام 

ة وعليه القانون الدولي العام يؤدي الى التخلي عن القانون الوطني الذي لا يلائم علاقات التجارة الدولي

ية منازعات التجارة الدولية تحرص هيئات التحكيم الدولية في بعض قرارات التحكيم الاشارة و ستوفي إطار 

ضمنية  سواء كانت صريحة أو رفي تأسيسها للالتزام بتخفيف الضر الى مبادئ قانون التجارة الدولية 

 لعقد أو في حالة غيابه.ود قانون وطني معين وفي اجسواء في حالة و ويتصدى اليه تلقاء نفسه 
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يؤكد المحكم على ضرورة تطبيق الخسارة ففيه ما بالنسبة للإشارة عن الالتزام بتخفيف الضرر أو أ 

قرارات التي تقرر هذا الالتزام هذا الالتزام أو هذا المبدأ لكونه يدخل في تطبيق مبدأ حسن النية ومن ال

      1 3529القرار رقم 

عدم تنفيذ الالتزام المتمثل في  التعويض عن ية من الشركة الرومانيةت في الشركة الفرنسطالب

تزويدها بكميات معينة من الكربون المهدرج، فردت هيئة التحكيم الى ان طلب التعويض ليس هو الحل  

هو تخفيف الضرر أو الخسائر على المدين اذا لالتزامات التي تقع على الدائن النهائي لعدم  التنفيذ ففي ا

سبب يرجع الى  قوة  قاهرة خارجة عن ارادة المدين ومن ثمة على البائع الدائن البحث عن بدائل  كان

للكميات البترولية خاصة ان محل تنفيذ الالتزام غير مستحيل الوجود وعلى ان يلتزم بالقدر الازم  لتخفيف 

ي و الالتزام بتنفيذ العقد بحسن الضرر وهذا من الواجبات التي تمليها مبادئ العامة للقانون التجاري الدول

 النية مراعاة لمصلحة المضرور وقواعد العدالة.

وقع نزاع  بين الشركتين حول توريد مادة البترول لمدة  خمس  2 2255وفي قضية اخرى رقم  

واثناء  تنفيذ الالتزام  من الشركة  )س( عرفت اسعار البترول  ارتفاع   0822 -  0823سنوات  من 

قصد مراجعة  العقد  مفاوضاتالعالمي  فطلبت الشركة من الشركة )ع( الى الدخول في  في  السوق

فرفضت على اساس احترام الشركة )س( للعقد   وتغير في السوق العالمي للبترول نتيجة  هذا الارتفاع

م قصد وعدم تعديله وعليها  ان تتحمل عبأ تنفيذ الالتزام  فرفعت  الشركة )س( دعوى امام هيئة التحكي

 05،00تعديل السعر بجعله  لبترول  في السوق العالمي و طلبتمراجعة العقد بسبب ارتفاع  السعر ا

الشركة ) ع( برفضها  دتر فوضرر  لتزام بتنفيذ العقد بسبب خسارةدولار  للبرميل على اساس ان الا

 لتعديل العقد ومراجعة  وطالبت بالتعويض.

                                                           
 .تزام بتخفيف الضررمن اتفاقية فيينا للبيع   الدولي   للبضائع الى الال 22اشارت المادة  -1
 336تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس المجموعة الاولى.  2255انظر قرار رقم  -2
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ا اتفق   بقولها ان الاصل في تنفيذ الالتزامات   لم 0893فأصدرت هيئة التحكيم حكمها في سنة 

لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ولكن اثناء تنفيذ العقد تحدث ظروف أو اسباب  على أطراف العقد تكوين

خسائر فادحة وعليه فمن واجب الشركة )س( القيام  ذه تشكل ارهاق لأحدهما أو تتبعهتعيق أو تضع تنفي

لتخفيف حجم الخسارة التي تتحملها مع رفض طلب الشركة )ع( المتمثل في التعويض  بالإجراءات الازمة

 تقدم الدليل تعرضها لأضرار.لم لأنها )ع( 

التحكيم  واستنادها  الى    اما  الاشارة الضمنية  لهذا  الالتزام  فيمكن ان  نلمسها  في تأسيس هيئة

لواجب التطبيق على الدولي دون الرجوع الى القانون بدأ الذي يعد من مبادئ القانون التجاري االمهذا 

عويض الذي يستحقه المحكم بتخفيف الضرر وتخفيض مبلغ التالعقد المنصوص عليه ومن ثمة يلتزم 

انه هناك  عقد ومضمونه  1   0825لسنة  3 306القرارات الصادرة في هذا الشأن  قراره  الدائن وامثلة

ناء  تنفيذ العقد على العقد و اث ا على  تطبيق  القانون  الترويجيواتفق ري ع بترول  بين  البائع و المشتبي

البائع عن طريق التلكس بالواقعة،  وراسلالمحددة في العقد بسبب قوة  امتنع المشتري عن شراء الكميات 

م فطلب البائع بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب عدم تنفيذ الالتزام فرفع النزاع امام هيئة التحكي

الهيئة التحكيمية القانون الواجب التطبيق القانون الترويجي وتدخلوا من تلقاء انفهم بتطبيق  فاستبعدت

الالتزام بتخفيف الضرر وتحجيمه بمراعاة لمصلحة المضرور وطالب البائع بالبحث عن مشتري اخر 

 قصد بيعه الكميات المحددة من البترول.

هيئة  العقد على القانون الواجب التطبيق لكن استبعدت  هذه في الحالة التي يتفق فيها اطراف

التحكيم  تطبيقه ، لكن  في الحالة  الاخرى  لا تتفق ارادة  الاطراف على قانون العقد ومن ضمنه الالتزام 

يتدخل من تلقاء نفسه الى تجسيد الالتزام  اساسه العقد الا ان المحكم الاضرار الذي يعتبر خفيفبت

ومن الضرورات  الاساسية لتنفيذ الالتزامات ويعتمد المحكم في اساس قيام  عتبارات الازمةمن الا  باعتباره

                                                           
 . 322تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس المجموعة الاولى من القرارات  3306انظر قرار  -1
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عادات التجارة الدولية وهذا  القانون التجاري الدولي أو عادة من  ئالالتزام  على انه مبدأ من مباد هذا

معين لهذا  الالتزام مع  شارة  المحكم الى اساس قانوني اعدم اعتبار» في قوله  ديران ر اليه الاستاذاشا

احد مبادئ قانون التجارة  باعتبارههذا الالتزام  مطبق ترجمه على ان المحكم قد طبقعدم تحديد القانون  ال

 عادة  من عادات التجارة الدولية. باعتباره، أو   الدولية

حيث  5082لسنة  13028ومن القضايا التي فصلت فيها غرفة التجارة الدولية بباريس قضية رقم 

 باستغلالعدة عقود بترولية مع شركات متعددة الجنسيات بمقتضاه تلتزم هذه الشركات  ابرمت دولة

نها بيالاملاك الوطنية ومن  بتاميمالمناجم استغلالا جيد، وبعد مرور فترة من تنفيذ العقد قامت الدولة 

 عدة عقود لبيعت هذه الاخيرة بإبرام المنجمية، وانتقال سلطة استغلالها الى الشركات الوطنية فقام الاملاك

الاخرى  الشركات باستثناء بعضبشراء المنتوج وتسلمه  المشتري اتبعض الشرك فالتزمت ،المنتوجات 

ومن  متعددة الجنسيات للشركاتتها يكمل المنجمية تعودان المنتجات  والتسلم بحجةعن شراء  امتنعت التي

موضوعها التعويض  هيئة التحكيمأمام  التأميم رفعت دعوى ة بسببالقاهر لقوة احالة  الحالة تشكلثمة هذه 

 المبيع.  الشركات تسلمرفض بعض عن الاضرار بسبب 

فحكمت بالتعويض من الضرر في تنفيذ  يم مبدئيا لصالح الشركة الوطنيةفحكمت هيئة التحك

ات بتوافر حالة القوة الشركات المشترية بسبب عدم تسلم كميات المنتجات المنجمية مع رفض حجة الشرك

القاهرة في حين ألزمت الشركة الوطنية ومن اجل تخفيف الضرر الالتزام بالبحث عن مشترين اخرين 

 يستلمون هذا المنتجات، فالبائع ملتزم ببذل جهد معقول لتقليل الناتج عن اخلال المشتري بالعقد.

الدولية وعادة  ئ قانون التجارة يف الضرر هو مبدأ من مبادالالتزام بتخفحسب رأينا  في موضوع 

حتى لا  يتعرض الى  خسارة  فادحة و التضامن مع الطرف الاخر   تعاونمن عاداتها  مضمونه هو ال

المرجوة   من ابرام العقد التجاري الدولي هو تحقيق المصالح المشتركة  أوأو ضرر جسيم لان  الهدف 

                                                           
 .254ص  ،راراتتحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس المجموعة الاولى من الق 3028انظر قرار  -1
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بسبب حدوث ظروف طارئة أو قاهرة  تتسبب في  دفالغاية أو اله حققاف ولكن احيانا لا تتمن الاطر 

النية  في تنفيذ العقد عليه  ان   ومن باب احترام مبدأ حسن لعقد أو انهائه فهي الطرف الاخرا توقيف

م هو تجسيد الفكرة  أو مبدأ حسن النية  ومن ثمة هذا الالتزا من اجل تخفيف الضرر وتحجيمه تعاوني

ي ورواجه التجار د هذا الالتزام  تسهيل  التبادل ومقتضياتها  تتطلب وجو  وعليه فحاجات التجارة الدولية

يجسد هذا الالتزام  ويلزم تطبيقه كمبدأ من  لي في العديد من أحكامه وقراراتهالدو لهذا فالتحكيم التجاري 

 مبادئ التجارة الدولية. 

 الفرع الثاني: الالتزام بتخفيف الضرر في الشروط التعاقدية 

هو أحد المبادئ العامة للقانون التجاري الدولي وهو يعكس حالة من رر بتخفيف الض الالتزام

بين أطراف العقد من أجل تنفيذ العقد، وهذا الالتزام يرتب أثره عند حدوث قوة قاهرة أو  تعاونحالات ال

اف يبذل الأطر  «بقولهم  معند إبرامه صراحةظرف طارئ، ولهذا يحرص معدو العقود على النص عليه 

قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا العقد وبصفة خاصة يتخذ الطرف المضرور من عدم 

الالتزام كل الإجراءات المعقولة لتخفيف الضرر الذي ينتج عن عدم التنفيذ، وفي حالة عدم قيامه بذلك فلا 

ينص عليه في العقد بأن  وذلك الشرط الذي »يعوض إلا الأضرار التي لم يكن ممكنا تجنبها أو تخفيفها 

يلتزم المتعاقد بأن يفعل ما في استطاعته لتخفيف آثار القوة القاهرة على الوفاء بباقي الالتزامات الناتجة 

ق الأطراف في عقودهم عن العقد، هذا في عقود التجارة الدولية، أما في عقود الالكترونية الدولية فقد يتف

تستجد ظروف خارجية استثنائية من شأنها المساس بالتزامات  الانترنت أنه أحيانا قدالمبرمة عبر 

الأطراف وتنفيذها، وهذه الظروف إما أن تكون اقتصادية أو سياسية أو تكنولوجية ذات طابع عام لا يمكن 

توقعها ولا توقع حدوثها، والنتيجة هي اختلال التوازن العقدي اختلالا من شأنه التزام المدين المرهق أو 

ومن ثمة فعقود نقل  hardship clauseعلى تسميته بشرط الطوارئ ح وهذا ما يصطل المستحيل

ستجابة إلى مبدأ الا و ير متوقع والاتفاقغالتكنولوجيا تشير إلى شرط الالتزام بتخفيف الضرر أو الخطر ال
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احة أو من مبادئ القانون التجاري الدولي وهو مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية إما صر 

 1ضمنا.

طراف بالنص على ذلك أما اثناء مرحلة المفاوضات أو بعد وقوع هذه الظروف وهنا تتدخل ارادة الأ

وقد أصلح عن هذه الفترة التي يتوقف فيها العقد الى غاية زوال السبب أو الظروف ثم يعود الاطراف الى 

و احالة هذا الظرف الى التحكيم بفترة تنفيذ الالتزامات اما بإعادة مراجعة العقد والتفاوض من جديد أ

 ولتطبيق هذا الشرط يستلزم توافر عناصر محددة وهي: أو الفسخ المؤق تالسبا

ن يكون الظرف مؤقتا يحول بين المدين وتنفيذ التزامه، ومعيار صفة التوقيت هو معيار موضوعي أ أولا:

 2لمحكم السلطة التقديرية في ذلك.أو مادي يتبع طبيعة الظروف وملابسات كل عقد على حده ويكون ل

، 3عقد نقل  تكنولوجيا ةعدم انتهاء المدة المحددة للتنفيذ المقيد للدائن، هذا الشرط ينسجم مع طبيع ثانيا:

تكنولوجيا اخرى،  ية المنقولة بظهر أو بروز معارفاذ ما المنفعة أو الفائدة من استمرار تنفيذ المعرفة الفن

المترتبة عليها تغير الظروف مسألة تترك القاضي  انقضاء المدة و الظروفعدم  رتقدياكثر تطور، و 

الموضوع  فهي مسألة  وقائع ومن ثمة على الدائن اذا علم بحدوث صعوبات أو ظروف اثرت على تنفيذ  

التزامات العقدية على ان  يلتزم بتخفيف الضرر على قدر المستطاع حتى لا يتحمل المدين هذه الظروف 

سواء كانت  طبيعية أو سياسية أو قانونية أو اقتصادية وغيرها وهذا ما اشارت  وحدهعن إرادته ل الخارجة

اليه اللجنة الاقتصادية الأوروبية وغرفة التجارة  الدولية بباريس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 ليونيدو. 

 

                                                           
 .303، ص 3002نداء كاظم محمد مولى، الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،   1
النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن تعدد الاشياء في مبادئها القانونية و العلمية، منشورات عويدات،  ،عاطف النقيب -2

 . 309ص  ،0890، بيروت 
 عقود نقل التكنولوجيا غالبا ما تقوم بين مشروع أجنبي وأخرى من دولة نامية أو في طريق النمو تحت إشراف حكومة -3 

 الدولة النامية، حيث يتم فحص المشروع لموائمتها مع التكنولوجيا المنقولة والخطة الاقتصادية.
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 المطلب الثاني: الاجراءات الازمة لتخفيف الضرر 

جراءات  التي يتخذها الدائن لتخفيف الضرر بحسب طبيعة العقد المبرم بين الطرفين ، تتنوع  الا

  هاكثر  هذ للبضائعفعقود التجارة الدولية ، لا تتخذ شكل  واحد بل  تتنوع ، وان كان عقد البيع  الدولي 

دون  توف التي احالالعقود ،  ولعلى هذا  الاجراء  الذي يتخذه  الدائن  الغاية  منه هو  مراعاة  الظر 

المتعلق  بالبيع الدولي  0890تنفيذ المدين التزامه و الخارجة  عن ارادته و بالرجوع الى اتفاقية فيينا سنة 

تدابير  ال يتخذمخالفة  العقد ان بيجب على الطرف الذي يتمسك »  22للبضائع نصت في المادة  

، الفة ، بما فيها  الكسب الذي فاتناجمة عن المخالمعقولة  و الملائمة  للظروف للتخفيف من الخسارة ال

واذا اهمل القيام  بذلك  للطرف المخل  ان يطالب  بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التي كان يمكن 

هذه الاجراءات  التي يقوم بها  الدائن اجراءات  الحفاظ على البضاعة ،  تفرض نفسها  في 1» تجنبها 

من نفس  85الى 93  وفقا للمواد  الم يكن هناك التزام عقدي يفرضه ى ولوائع حتعقد البيع  الدولي للبض

مة  الاجمالية على القيالتخزين يجب الا تزيد من الناحية الاقتصادية الاتفاقية  كما ان مصاريف الحفظ  و 

 .و الكلية  للبضائع

تعدد حسب ظروف كما يتمثل اجراء التخفيف الذي يباشره الدائن في عقد البيع الدولي للبضائع ي

سليم في مكان اخر تفأحيانا يتم اجراء التخفيف الضرر بتمديده مدة التسليم، أو قبول ال وكيفية تنفيذهالعقد 

أو قبول الوفاء بطرف اخرى غير المتفق عليها في العقد سواء كانت التقليدية أو الالكترونية وكذلك عملة 

المبيعة اذ لم تسليمها المشتري وغيرها من انواع اجراءات  الوفاء، كذلك يلزم الدائن بالحفاظ على البضاعة

 2تخفيف الضرر.

                                                           
 .0890، من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 22م  -1
المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية مركز البحوث والدراسات  ،الح بن عبد الله بن عطاف العربيص-2

 .34ص ،  0889سنة  ،بالمملكة   العربية السعودية   الإدارية،
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البائع قد خالف اكدت فيه ان  حيث   2052رقم    0883رارها سنة هيئة التحكيم في قوقد اشارت 

المطلوبة عند تغير الظروف المحيطة بالعقد والتي اثرت  على  تنفيذه لالتزاماته العقدية   الاجراءات الازمة

بالحفاظ على البضاعة و تخزينها تخفيف  ام بعدم مخالفة العقد و المتمثلللمشتري وعلى البائع الالتز 

الضرر "للمشتري" الذي  يمكن ان يلحقه و بالتالي قدرت  هيئة التحكيم ان الدائن قد خالف الالتزام  بعدم 

الموضوعي اي  لذي ارتكبه المعيارء تخفيف الضرر الذي لحقه و تقدير هيئة التحكيم  للخطأ االقيام بإجرا

سلوك  الدائن  عند  حدوث الضرر  وهو قيامه  بإجراءات  تخفيف الخسارة  أو الضرر الذي سيلحقه و 

 .1هذا من الواجبات المفروضة عليه

 لاجراءات تخفيف الضرر : تقدير هيئة التحكيم الفرع الأول

الدولية ورأت التجارة الضرر في العديد عقود  قرارات التحكيم التجاري الدولي التزام بتخفيف عالجت

تنفيذ لهذا الالتزام تتعلق بعقود البيع والتوريد  محكمونأن معظم الإجراءات الواجب احترامها من طرف ال

كذلك تم تبين هذا الالتزام في عقود النقل والإنشاء والتمويل المالي وغيرها وقبل أن تتطرق هيئة التحكيم 

 تخفيف الضرر لا بد لها من قيام الدائن ببعض الإجراءات ومن بينها.ير الإجراءات دلتق

 أولا : المحافظة على بضاعة 

من مسألة تنفيذ تسلم المشتري البضاعة المرسلة من طرف البائع بسبب حدوث ظرف جعلتلم ي إذا

من خسارة أو ضرر التسليم مرهق بالنسبة له فعلى البائع الدائن القيام بإجراء تخفيف الضرر لما قد يلحقه 

ومناسبة لعدم  ةوهذا الإجراء يتمثل في الحفاظ على البضاعة وتحزينها في ظرف ملائم استلامنتيجة عدم 

رضه القانون فتعرضها للتلف أو قيام بتصريفها أو تسويقها بإبرام عقود بيع أخرى مع مشترين وهذا ما ي

 2 .فيينا للتجارة الدولي للبضائع اتفاقيةخاصة 
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 1خرآالتفاوض مع متعاقد  ثانيا :

زامه بسبب تغير الظرف ان تيفرض الالتزام بالتخفيف على الدائن في حالة عدم تنفيذ المدين  إل

يقوم بالبحث عن متعاقد أخر قصد إبرام معه العقد من أجل بيع السلع و البضائع ويعتبر هذا الإجراء 

ي يمكن أن يصيبه من جراء عدم تنفيذ المشتري الذي يقوم به البائع يدخل في الالتزام بتخفيف الضرر الذ

خطأ يستوجب المسؤولية ، ومثل ذلك  ارتكبتوفي حالة عدم قيامه بهذا الإجراء يعتبر البائع قد  لالتزامه

في إبرام عقد نقل  موضوعه شحن كمية من  الزنك بين بلجيكيين ثم إعادة بيعها إلى المشتري باكستاني 

ميناء كراشي وفجأة تغيرت ظروف النقل الأول الذي تم تعديل خط سير بشروط ان يتم التسليم عبر 

وهو تسليم البضاعة في  الباكستانيالسفينة فقام المشتري البلجيكي بإبرام اتفاق مع البائع والمشتري الثاني 

 2ميناء أخر وهو ميناء دينتريك الذي ستمر منه السفينة

رصه على تنفيذ الالتزام رغم تغير الظروف هو هذا السلوك الإيجابي الذي قام به المشتري وح

 أشارت هيئة التحكيم إلى هذا السلوك به.   وقد»بتحقيق الضرر الذي قد يلحقه جراء عدم تنفيذه  الالتزام

 ثالثا : البحث عن عقود جديدة 

فرض الواقع الجديد في العلاقات التجارية الدولية أنه في حالت تغير ظروف تنفيذ العقد بسبب 

حوادث الخارجية عن إرادة الأطراف على الدائن البائع السعي إلى إجراء العديد من عقود البيع ال

 نمسؤول ع لقانون اعنه وفي حالة عدم قيامه بذلك فهو في نظر  الصفقات لإتمام عقد وتخفيف الضررو 

 . تعويضالتقصيره ويرتب عليه 

 جزاء مخالفة الالتزام بتخفيف الضرر الفرع الثاني:

ببذل قصارى جهدهم  أطراف العقدوجب مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية أن يقوم يست 

لتحقيق المصلحة المرجوة من إبرام العقد هذا في الظروف العادية، فكذلك نفس الحكم يقتضي على 
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لظرف إخطار الدائن با ر عادية و استثنائية فعلى المدينالأطراف القيام به في حالة حدوث ظروف غي

الطارئ أو القوة القاهرة وعلى الدائن أن يلتزم بتخفيف الضرر الذي سيلحقه من جراء عدم تنفيذ الامدين 

و السعي الى التقليل من الخسارة الضرر الذي سيرتبه عدم التنفيذ و عليه فإذا لم يبادل الدائن   التزامه

هو دفع التعويض عن عدم قيام الدائن الى هذا الاجراء فإنه يترتب عليه تعويض المدين من الاهمال و 

ببذل الجهد لتخفيف الضرر الذي لم يتمكن من تخفيفه، وهذا الجزاء نصت عليه اتفاقية فيينا في المادة 

22 1. 

ء في العقد، ومثاله الشرط الذي ينص على ان في حالة االاطراف هذا الجز  يصيغكما يمكن ان 

كل الاجراءات الضرورية لتنفيذ العقد وتخفيف الخسارة التي قد تنتج القوة القاهرة يلتزم الطرفان بأن يقوما ب

  في ذلك يمكن مطالبته بالتعويض. قوالطرف الذي يخف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يجب على الطرف الذي يتمسك بمخالفة العقد ان يتخذ التدابير المعقولة   »من اتفاقية فيينا لبيع الدولي للبضائع  22م -1

ذا   أ مل القيام بذلك فللطرف هوالملائمة للظروف لتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة بما فيها الكسب الذي فات، وا 
 « ب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التي كان يمكن تجنبها المخل ان يطال



 نفيذ عقود التجارة الدولية الالتزامات المترتبة عن حالة تغير الظروف في ت   الفصل الثاني
 

146 
 

 : الالتزام بالإخطار المبحث الثاني

إلى صعوبات أو حوادث تعيق تنفيذه فتجعله إما مستحيل أو مرهقا  مهقد يتعرض العقد بعد إبرا

، hardshipأن تكون قوة قاهرة أو طرف طارئ أو ما يسمى في الواقع الدولي  وهذه الصعوبات إما

المدين على  با بحسن النية وجالعقديةوللحفاظ على عقد ومضمونه وضمان تنفيذ الأطراف الالتزامات 

التزام يتمثل في إخطار الدائن بحدوث قوة قاهرة أو حدث إعادة التفاوض وهذا الإجراء الذي يقوم به 

ة والحقيقية على لحتممن بفرضه عليه مبدأ حسن النية لإعلام طرف الأخر بالوقائع الجديدة والنتائج الالمدي

كل  اتخاذلدائن في الصورة الحقيقية للظروف المحيطة بالعقد حتى يمكنه من  ويضعتنفيذ التزامه،

لإضافة الى ذلك أن من عدم التنفيذ، با تصيبهزمة لتفادي الخسائر التي لالاحتياطات الاالإجراءات و 

تمان وهما أساس العمل التجاري ولبيان حدود هذا لائالمعاملات التجارية قائمة على عنصر الثقة وال

الالتزام يقتضي منا ان نتحدث على أساس القانونية والإجراءات الشكلية المقررة له في الفرع الأول 

 هذا والإجراءات في الفرع الثاني. المترتبة في حالت مخالفة القيام ب توالجزاءاونوضح مضمونه 

  خطارالإب الالتزام: أساس المطلب الأول

 هاستحالتمدين في حالت صعوبة في تنفيذ أو الالتي تقع على  الالتزاماتخطار من لاعرفنا أن ا

على الظروف والمستجدات الجديدة المؤثرة في  بالاطلاعبعد إبرام العقد حتى يسمح للطرف الأخر الدائن 

الطمأنينة بين  العقد، ونظرا لأهمية هذا الإجراء على الساحة التجارية الدولية لتعزيز عنصر تنفيذ

جانب الشكليات الواجبة إتباعها  والابالإخطار  بالالتزامالمتعاملين لابد من تحديد أولا الأساس القانوني 

بالإخطار أولا ثم  للالتزامني عند القيام بهذا الإخطار ومن ثمة سندرس هذا الموضوع ببيان الاساس القانو 

 الجوانب الشكلية ثانيا. 

 

 



 نفيذ عقود التجارة الدولية الالتزامات المترتبة عن حالة تغير الظروف في ت   الفصل الثاني
 

147 
 

 خطار في نصوص الوطنية والدولية بالإ للالتزام: الأساس القانوني الفرع الأول

بالرجوع إلى نصوص  والدولية،بالإخطار يتنوع بين النصوص الوطنية  للالتزامساس القانوني الاأن 

الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي  اتفاقية 79\ 4لية تنص المادة الدولية في مجال التجارة الدو  الاتفاقيات

أن يوجه إخطارا إلى الطرف الأخر بالعائق  التزاماتهعلى طرف الذي لم ينفذ  يجب“للبضائع على أنه 

ذا لم يستجب للإخطار إلى الطرف الأخر خلال مدة معقولة  التنفيذ،وأثره في قدراته على  ، وكذلك ..« وا 

. المتعلقة بالقوة القاهرة وكذالك  7-1-7في مادة  2014لمتعلقة بالعقود التجارية الدولية سنة المبادئ ا

أشارت غرفة التجارة الدولية بباريس في البند الرابع تحت عنوان واجب الإخطار على أن الطرف الذي 

ق واثاره تنفيذ المسؤولية أن يخطر الطرف الأخر في اسرع وقت ممكن بعد علمه بالعائ بانتفاءيتمسك 

ونصت اتفاقية الخاصة بالمبادئ العامة لعقود التجارة الدولية  بالعائق وأثاره على هذا التنفيذ ، التزامه

إذا كان الحادث مؤقتا فحسب ، فيضل الإعفاء منتجا لأثاره خلال مدة معينة  “ 7\1\7يونيدروافي مادتها 

مدين بأن يخطر الدائن بوجود الحادث ونتائجه على يراعي فيها أثر الحادث على تنفيذ العقد ، يتزم ال

لم يتبع  الطرف الأخر الإخطار خلال مدة معقولة بعد ان يكون المدين قد علم  واذاقدرته على تنفيذ ، 

 .  1بالحادث أو كان في ومعه  العلم به فيسأل عن التعويضات المترتبة على عدم تسلم الاخطار

 ر في شروط العقد والفقه التجاري بالإخطا الالتزام الثاني:الفرع 

العامة في القانون وهو يعني القوة الملزمة للعقد وعليه  المبادئالعقد شريعة المتعاقدين من  اإن مبد

فإن غالبية عقود التجارة الدولية تتضمن شرط الالتزام بالإخطار في حالة وقوع قوة قاهرة أو ظرف طارئ 

م ومن ثمة نجد مثلا في عقود البيع للبضائع نجد أن الأطراف يلتحكا الىر إلى قانون أو و مولا يترك الأ

في حالت حدوث قوة قاهرة أو ظرف طارئ متعلق بتسليم المعدات “ يضعون شرط الإخطار مثلا 

 .” المشتري  في مدة محددة أو معقولة  البائع بإخطار والتجهيزات كلية أو جزئية يلتزم
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ل إذا حدثت قوة قاهرة أو ظرف طارئ فعلى الطرف المدعي وكذلك في عقود بيع الغاز أو البترو 

ومثال اخر خاصة إذا »القوة القاهرة  بحدوث ما يمكنرف الاخر بأسرع طبوجود هذا الحادث ان يخطر ال

التوازن المالي  لإعادةالتفاوض من جديد  بإعادةيلتزمون  فالأطرافتضمن العقد شرط اعادة التفاوض 

يوما من  04اخطار الطرف الاخر بحالة القوة القاهرة بخطاب مسجل في مدة  للعقد وعلى الطرف المدين

 وقوع الحدث.

فيما  تعاوناما الفقه فقد اشار الى ضرورة قيام أحد الاطراف بإخطار الطرف الاخر وهذا من باب ال

من مظاهر اعلام الطرف الاخر يوجبه مبدأ حسن النية حتى وان لم يوجد شرط في  ظهربينهم وهو م

في حالة وجود ظروف »اكدت فيه هيئة التحكيم على انه  0894العقد يلزم المدين به ففي قرار صادر 

ينفذ العقد خلالها، يجب على المدين ان يتصرف بشكل يحفظ  متوقعة تعدل الشروط التي يجب انغير 

  .1«مصالح الدائن وان يخطره بكل الاجراءات التي يتخذها

بيع دولي  ابرم عقد قضية خطار ففيلاالالتزام باالدولي الى الزامية يشير قضاء التحكيم التجاري 

العقد واثناء  فترة محددة في الكربون خلال كميات من بتصدير يلتزم الأولفرنسي  روماني واخرتاجر  بين

الرخصة  الخارج فألغيت الحكومة قرار يمنع تصدير الكربون الى الالتزامات اصدرت سريان العقد وتنفيذ

هذا  لتبالمسؤولية فق منعفاءإ التحكيم بحالة القوة القاهرة كسبب امام هيئةالبائع  فدفعله بذلك ولة المخ

 العامة.الشروط  العامة أوعلى مستوى المبادئ  القاهرة سواءيل القوة بيمثل ما ق الدفع فهو

 عدم اجراء الاخطار في التمسك بحقه في التعويض بسبب وفي المقابل رفضت طلب البائع

 2للمشتري في المدة المعقولة على اساس انه الزامي ففي عدم القيام به بفقد البائع حق التمسك بالتعويض.
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 0822بخطاب في  لالم يخطر به البائع المشتري، ا 0822ان الغاء رخصة التصدير الذي تم في » قول هيئة التحكيم -2

يم بغرفة التجارة الدولية .... ولهذا البائع لم يعدله الحق في التمسك بقرار السلطة كقوة قاهرة وبعد وساطة محكمة التحك
  بتبرئته من المسؤولية.
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ن مسألة اخطار ألى بعض التشريعات نجد إ لرجوع باساس الاخطار في النصوص الوطنية فأما أ

تحيلا  أو مرهقا هي ان مسسواء ك من شأنها عرقلة التنفيذ التيظرف طارئ المتعاقد بحدوث قوة قاهرة أو 

في نصوص  متفرقة  فمثلا  ص عليها الا انه هناك تطبيقات هذا الاتفاقتكاد تخلو غالبا من الن مسألة

الكمبيالة  اخطار  المظهر  التجارية من قانون التجارة المصري التي تلزم فيها حامل الورقة 5591المادة 

نسي على التزام الحامل بإخطار الفر  ون التجاريمن القان 042المادة  القاهرة، وكذلك نص بحدث القوة

 المظهر بحالة  القوة القاهرة .

في رسالته ان تنفيذ العقد بحسن النية يفرض قاعدة عامة انه في حالة  FIATTويرى الاستاذ 

التزام بإخطار الدائن  فر حدث القوة القاهرة على المدينحدوث حالة استحالة تنفيذ العقد بسبب تو 

لاتخاذ الاجراءات الازمة لتخفيف الضرر أو الخسارة التي ستلحقه من  لا يعلمها لأنهلجديدة بالظروف ا

الاطراف ان يلتزم  بين تعاونانه احدى نتائج فكرة ال» demogueخلال تغير الظروف ويقول الاستاذ 

 .2المدين بأن يخطر الدائن بصعوبة تنفيذ الالتزام

للحفاظ على العقد ي يقوم به المدين تجاه الدائن ئء وقاواخيرا وحسب رأينا فإن الاخطار كإجرا

التجارية   الاعراف والعادات تمليئهاانونية واقتصادية المالي والاقتصادي ضرورة ق واعادة التوازن

من  صعوبة   العقد بالرغم م عن حسن النية الطرف في تنفيذنوالممارسات الدولية ومن ثمة فإن الاخطار ي

 و الخسائر ائن فرصة لتدخل في الوقت المناسب لتفادي وتجنب العديد من الاضرار في ذلك، ويمنح للد

بين اطراف اساسها مبدأ اصيل واساسي    تعاونالطرف أو الحادث وعليه فواجب ال قد تلحقه بسبب هذا

هذا   هو مبدأ حسن النية الذي يحكم اليه من بداية الى نهايته وعليه حتى وان لم يتفق الاطراف على

                                                           
ابطاء من ظهر له كمبيالة له بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا  ن يخطر دونأوعلى حامل  5\559م  -1

 .4 50سلسل الاخطارات وفقا للمادة وموقعا منه في الكمبيالة او في الوصلة وت
ن القاعدة العامة هي التي تتمثل في ضرور ة توافر حسن النية في تنفيذ العقود تولد التزامات عديدة على أن رايقول دي -2

 .عاتق الاطراف، واول هذه الالتزامات هو الالتزام بالاخطار 
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ان لم يكن   لاقيهاء قضاءا ان الاخطار التزام اخفق الشرط في العقد من المبادئ العامة و المتفق عليه

 حسن النية. قانوني يمليها

 خطار الجوانب الشكلية للالتزام بالإ :المطلب الثاني

 ما بصفةا تنفيذ العقدتعيق  المدين بإخطار الدائن بالظروف الجديدة التي إلزام الغاية منلقد عرفنا 

شكليات  طرف الدائن وهذا الاخطار تحكمهمن  جزئية لاتخاذ الاجراءات والاحتياطات الازمة كلية أو

 الاخطار في سنتناول شكلهذا الموضوع  المدين وشكل ودراسةيخطر فيها  المدة التيفي الغالب  تتمثل

 .والشروط التعاقديةالاتفاقيات الدولية 

 ديةقاعاقيات الدولية والشروط التلاتفشكل الاخطار في ا :الفرع الأول

مع   ، وهذا  يتماشىالعامة للقوانين التجارة الدولية هو سرعة ابرام العقود وتنفيذهاالمبادئ ن من إ

، ولهذا يلزم كل طرف في العلاقة العقدية  ان يقوم بتنفيذ التزامه لتحقيق طبيعة المعاملات و خصوصيتها

الطرف  العقد، فعلى تنفيذ ا حصلت ظروف أو حوادث اعاقتعقد، واذالغاية  أو المصلحة من ابرام ال

را ان  ونظ أو صعوبة في تحديده، الذي حال دون تنفيذ العقدفي العقد بالحادث أو العائق  هاخطار شريك

ت  بأية وسيلة كان الدولية قائمة على السرعة و الائتمان فعلى الطرف ان يجتهد في الاخطارالتجارة 

يينا للبيع الدولي مثلا اتفاقية  ف بالرجوع الى الاتفاقيات الدولية من الاشكال  اليه  وبأية شكل لوصول العلم

ان تفصل في مسألة كيفية  وشكل  ندو  القوة القاهرة رورة اخطار الدائن بوقوع حالةان ض للبضائع تكلمت

اسبة تخاذ اية وسيلة يراها  منفي ا وتركت الامر الى المدين لم تراعي هذا الجانب  الاخطار وبالتالي فهي

 28/5.1 جل اعلام الدائن المادةأو ملائمة  لظروف الحالة من 

                                                           
قدرته في قدرته ه اخطارا الى الطرف الاخر بالعائق وأثره يجب على الطرف الذي لم ينفذ التزاماته ان يوج» 5\28م  -1

ذا لم يصل الاخطار الى الطرف في مدة المعقولة بعد ان يكون الطرف الذي لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق  على التنفيذ، وا 
 « خطارلاه للاو كان ما واجبه ان يعلم به فعندئذ يكون مسؤولا عن التعويض عن الاضر الناتجة عن عدم استلام
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د للبيع الدولي للمنقولات المادية لم تنص حالمتعلقة بالقانون المو  0865اما اتفاقية لاهاي سنة 

القانون على ضرورة اخطار وفقا لهذا  05صراحة على وجوب اخطار الدائن بالحدث، وقد نصت المادة 

 .1بالطرق المعتادة في مثل ظروف الاتصال القديمة والحديثة

يتخذ  تلزم المدين انالرغم من انها لم  الدولية علىبعقود التجارة    اليونيدروا المتعلقةما مبادئ أ

انه "عندما يكون  " علىعنوان " الاخطار تحت 0-00دائنه اشارة الى المادة  عندما يخطرشكلا معينا 

 2تتناسب مع الظروف  بإخطار بطريقة مطلوبا يجوز توجيهه الاخطار

من ن قوانين التجارة الدولية تراعي في مضمونها تحقيق الغاية أو المصلحة رأينا في الموضوع ا

حدث  طارئ أو قوة  قاهرة  تؤدي  وقوعقوم به المدين في حالة ي و بالتالي فإن الاخطار كإلتزامبرام العقد إ

عقد أو صعوبة في تنفيذه فإنها تعطي الأولوية لعنصر السرعة وهو الضامن في القيام عدم تنفيذ ال لىإ

يتخذها الاخطار فان معظم اما عن كيفية  التي  ادي الضرر الجسيم،لتف الدائن بإتخاذ التدابير الازمة

ارة ا ا يتماشى مع مقتضيات التجوهذ الاتفاقيات لم تتخذ شكلا محدد والزمت ان يكون في شكل معين

أو وسيلة قصد اختيار اية  شكل  الدولية ومتطلباتها المتمثل في مراعاة عامل السرعة الذي يسمح بإتخاذ

، حالة وجود نزاع حول وجود الاخطاردور في لها  الكتابة ان احيانا اخرى فان وان ك واعلام الدائن

رساله و بالتالي سنكون امام مسألة  اثبات الاخطار فالكتابة له ية  بالغة في اثبات على عكس ا اهموا 

 اصعب في الاثبات ... الخ تكونالوسائل الاخرى التي 

ما بالنسبة للشروط التعاقدية فنجد أنها في الكثير من الاحيان لم تحدد شكل معين الا انه وبالرجوع أ

قاهرة ان ليتعين على الطرف الذي يتمسك بالقوة ا»لى الشروط والبنود الموضوعة نجد أنها تشير الى انه إ

وكذلك »وكذلك يلزم البائع بأن يخطر المشتري ببرقية ببداية ونهاية القوة القاهرة خر الطرف الآ خطري

                                                           
 . 0865سنة  ،من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالقانون الموحد للبيع   الدولي للمنقولات المادية 05انظر المادة  -1
  .0894   ،من مبادئ العامة للعقود التجارة الدولية 00\0انظر المادة  -2
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الشرط الذي ينص على انه " يلتزم الطرف الذي لم يتمكن من تنفيذ التزامات بسبب القوة القاهرة ان يخطر 

 1بذلك الطرف الاخر "

 مدة الاخطار: الفرع الثاني 

الاخطار من الالتزامات التي تقع على المدين عند تعرضه الى حادث أو ظرف طارئ عرفنا ان 

قصد اعلام الدائن به لاتخاذ التدابير الازمة استنادا الى مبدأ حسن النية ولم تحدد الاتفاقيات شكل محدد 

 لسرعة.بذلك وانما تركت الامر الى المتعاقدين حسب ظروف العقد وبالوسيلة المناسبة مراعية عنصر ا

الى جانب هذا الاجراء هناك مسألة اخرى لها اهمية في تحديد وقت حدوث الظرف واسناده الى المدين ام 

لا وعلى الطرف المتعاقد احترامها وهي المدة التي يخطر فيها المدين دائنه وسندرس هذه المسألة في 

 الاتفاقيا الدولية والشروط التعاقدية.

 تعاقديةاقيات الدولية والشروط الي الاتفالفرع الثالث: مدة الاخطار ف

بالرجوع الى بعض الاتفاقيات الدولية هناك اتفاقية فيينا نجد انها استخدمت عبارة مدة معقولة 

delai raisonable الذي اعدته غرفة التجارة  والظروف الطارئة، اما الشرط النموذجي للقوة القاهرة

 2بقدر الإمكان. فاستخدمت عبارة 0894الدولية بباريس سنة 

فقد عبرت عن مدة الاخطار بعبارة  unidroit ئ العامة للعقود التجارة الدوليةما اتفاقية المبادأ

والوقود  حبوببيع ال العقود الدولية خاصةوهناك بعض  3خدمتها اتفاقية فيينا مدة معقولةنفسها التي است

 وفورا". برقيا" عبارة  نظمتنها ا العقود المعدة نجدمن العقود بالرجوع الى نماذج  وغيرها

                                                           
  .من اتفاقية فيينا المشار اليها سابقا 28انظر المادة  -1
فة التجارة الدولية بباريس عبارة قدر الامكان وهذا يتماشى مع العبارات الاخرى المستخدمة مثلا في مدة استخدمت غر  -2

معقولة مدة مفيدة، في أقرب وقت، لان مدة الاخطار لها اهمية في النتائج المترتبة على العقد وفي دفع المسؤولية في حالة 
  الاخلال بهذا الالتزام.

 ن مبادئ العامة المشار اليها سابقا.م 2\0\2انظر المادة  -3
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ما بالنسبة لمدة الاخطار في الشروط التعاقدية فقد حرصت معظم عقود التجارة الدولية على ان يتم أ

الاخطار في أسرع وقت ممكن، وفي اجل قصير لما تتميز به هذه العقود من سرعة في تنفيذها وبالتالي 

خطار في أقرب وقت ممكن وقد يحدد الاطراف في فكل ظرف أو حادث يعيق تنفيذ العقد يستلزم الا

 يكتفون بعبارة في أقرب وقت ممكن.عقدهم مدة الاخطار وقد 

 طراف  مدة الاخطار أولا : تحديد الأ

ن الاتفاق على مدة الاخطار ترجع الى ارادة الاطراف فالرجوع الى عقود التجارة الدولية أالحقيقة 

ة محددة للإخطار فمثلا شرط في العقد" يلتزم المتعاقد الذي لم هناك عقود يتفق فيها الاطراف على مد

يام بوقوع الحدث...."  أيستطع تكملة التزامه بسبب حالة القوة القاهرة بأن يخطر الاخر في مدة ثمانية 

ن " يلتزم البائع بأن يخطر إيوما ومثال ذلك الشرط الذي ينص على  04يام أو أ 00وقد تكون المدة هي 

  1.يوما تبدأ من لحظة وقوع الحدث" 04بخطاب مسجل بوقت حدث القوة القاهرة خلال المشتري 

 عدم تحديد مدة الاخطار  :ثانيا

وكلمات تدل  خطار بعباراتاتشير غالبية الشروط التعاقدية إلى ان أطراف العقد يعبرون عن مدة 

التي يستخدمها الاطراف الا  اتالعبارات و المصطلح على سرعة دون تحديد عدد معين من الايام، وتتنوع

ير في لا تعرف التأخارة الدولية التي والعجلة في الاخطار نظرا لأهمية عقود التج انها تتفق في السرعة

وفي اسرع وقت ممكن  ، ausitot"اسرع  وقت"  تنفيذ الالتزامات العقدية ومن بين العبارات المستخدمة في

aussitôt que possible في الحال  يستخدمون عبارات ، وفي مجال اخرimmédiatement وفي  ،

 en temps utile .2أو في مدة مفيدة،  un delai raisonableمعقولة  مدة

وعلى العموم وحسب رأينا فإن مدة الاخطار تعتبر جانب من جوانب الشكلية، لهذا حرص الاطراف  

شتركة ومن  ثمة فإن مدة م و المصلحة المخاصة في عقود التجارة الدولية على اهميتها نظرا  للعقد المبر 
                                                           

  كلم عن مدة اخطار الدائن.تت تيال،  099رقم  ،انظر الشروط العامة -1
 . 528ص  ،مرجع سابق ،شريف محمد غنام -2
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د و اطرافه من تعرض الى خسارة كبيرة  وتفادي اضرار لاحقة  تساهم بشكل كبير في انقاذ العقالاخطار 

يحكم العقد من   الذي طار محددة في العقد أو غير محددة فمبدأ حسن النيةمدة الاخولهذا  سواء كانت 

الاخر في اقرب وقت وبالوسيلة المناسبة ن يقوم  بإخطار الطرف بداية الى نهاية يملي على الطرف ا

مية ولها اهن قبل الشخصي تينتحقق مصالح دول اعتبارا ان عقود التجارة الدوليةحسب ظروف كل عقد 

ولهذا  ان الاخطار في مدة معقولة فالطرفين ومن ثمة يفرض الواقع التجاري و العر داصكبيرة على اقت

 التجارة الدولية والتحديات التي تواجهها يتماشى مع مقتضيات 

فقد يحدد الاطراف مدة قبول التفاوض على نحو صريح أو ضمني، وان كان الغالب هو تحديد 

متشعبة  أو الالمتناهية في كافة المسائل الفرعية  الدقةالبديهي أن لا يلتزم الاطراف الضمني للمدة، فمن 

تمكنهم من تنظيم كافة  ة التامة  والخبرة الكافية التيمتلكون الحرفي، اذ انهم لا يالمتعلقة بإعادة التفاوض

تحديد المدة التي يجب ان يظهر ب الاتفاق عليها و تحديدها مسبقا والواقع ان اهمية المسائل التي يتوج

اذ ولية، خلالها قبول المتعاقد الاخر الدخول في مرحلة  التفاوض  يبدو كبير الاهمية في عقود التجارة الد

ودولهم في  كثيرة بل ان تنفيذها يدخل في المتعاقدين و ارتباطها بعقود اخرى تتميز الاخيرة بضخامتها

فإن اي تأخير وان كان بسيطا في اجراء المفاوضات   بكة مع اشخاص و دول متعددة ، لذاعلاقات متشا

صلي  راف العقد الأيس فقط اطضرار التي يتحملها للازمة لتعديل العقد، انما سيترتب عليه سلسلة من الأا

  معهم. بل المتعاقدين

من جانب اخر، قد يتفق الاطراف على شكل معين يجب ان يتم به القبول، كخطاب مسجل أو 

عادي، وبخلافه، فإن الامر يتوقف على طبيعة العلاقة بين الاطراف والتعامل السابق بينهم فإذا كانت 

في الطرفان  بمجرد خطاب عادي، كما تن يكاستقرار، فالمعتاد العلاقة التعاقدية يسودها الاتفاق والا

أو عن طريق الاتصال الهاتفي اما إذا كانت العلاقات حديثة فالغالب ا ةويجيز البعض ان يتم القبول شفاه
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ن يحرص الاطراف على تحديد شكل القبول وبخلافه فإن القبول يجب ان يتم بأي شكل يحقق السرعة أ

 التجاري الدولي. الازمة في التعامل

افقة على الدخول و ولكن ما الحكم إذا سكت المتعاقد الذي يجب ان يصدر منه القبول، فلم يرد بالم

في المفاوضات، ولم يرفض في نفس الوقت فهل يعتبر هذا السكوت قبول ام ان القبول يحتاج الى موقف 

 1ايجابي وتعبير صريح.

 اء الاخلال بهز وج: مضمون الالتزام بالإخطار لثالمطلب الثا

الي مزنه الاو تخل بان الهدف من الالتزام بإخطار الدائن بتغير الظروف التي تعرف تنفيذ العقد وت

تمكين الدائن من اتخاذ الاحتياطات الازمة المناسبة لتخفيف الضرر أو الخسارة التي  والاقتصادي وهو

لتي تثبت حقيقة وقوع الحدث أو الظرف الذي يمكن ان تلحقه وعلى المدين ان يقدم له البيانات والوثائق ا

جعل العقد مرهقا أو مستحيلا، وعلى هذا فإن هناك امرين يرد عليهما الاخطار الأول هو وقوع الحدث 

 خر.الواجب تقديمها للمتعاقد الآ ونتائجه، الثاني هو المستندات والوثائق

 خطار الأول: مضمون الالتزام بالإالفرع  

عن ضرورة ان  hel jaqueticn  maje 2 التجاري الدولي  وعلى رأسهم  كد غالبية الفقه أ

 الذي اعاق تنفيذ الالتزام ونهاية النتائج والاثار المترتبة يتضمن الاخطار بيان بداية الحادث أو الضرر

ها بعض الاتفاقيات الدولية وعلى رأسعليها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المدين التزامه، وهذا ما اشارت اليه 

وجه اخطار الى الطرف الاخر  انه ي»...  79منه فتنص للبيع الدولي  للبضائع في المادةاتفاقية فيينا 

، ونفس الامر ينطبق على 3...«في قدرته على التنفيذ  هاثر  يلعب فيه بوقوع هذا العائق ويبين له مدى

ذلك الشروط ، وكليةارة الدو الشرط النموذجي للقوة القاهرة و الظروف الطارئة الذي اعدته غرفة التج
                                                           

 . 528،590ص ص  ، مرجع سابق ،شريف محمد غنام -1
 .من الاتفاقية 5/28انظر المادة  -2
 .5لغرفة التجارة الدولية بباريس المنصوص عليه في المادة  انظر البند الرابع من الشرط النموذجي -3
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بعد حدوثها تبليغ  يقوم مباشرةن أمدعي بحالة القوة القاهرة ، و الطرف ال»لى إ شارتأالتعاقدية التي 

خر عن طريق الهاتف، تلكس مثبت بموجب رسالة موصى عليها بالاستلام، يجب ان يكون الطرف الآ

 بجميع المعلومات المفصلة و الازمة هذا التبليغ مرفقا

المتعلقة بالحادث والظروف   الدائن بكل المعلومات و البيانات الكافيةيلتزم بإخطار  بالنسبة للمدينف

يجب ان يعلم   gestinوقبل ان يعلم الدائن يجب ان يعلم نفسه وهذا ما قاله الاستاذ، التي وقع فيها

في  لاقي وهو مبدأ حسن النيةمصدره الجانب الاخ ، وهذا الالتزامالمدين أولا حتى يتمكن من اعلام الدائن

بالنظر الى  يفرض عليه ان يقوم بهذا الالتزام عناية الرجل الحريص ولا يكتفيابرام العقود وتنفيذها وهوما 

للتخلص أو  لدائن أو يحتج بعدم علمه أو جهله أو عدم معرفةا لظروف والحوادث دون يقوم  بإخطارا

لمبدأ حسن  نب على ان يلتزم المدين بالإعلام تطبيقالجا ، وقد تكلم الفقه في هذامسؤوليةتنصل من ال

ير بين صنفين من المدين المهني و المتخصص وغ وحرص الرجل العادي وقد فرق الفقهالنية عناية 

واخطار الدائن بها  بر في البحث عن الظروف و الحوادثاك متخصص فالأول تقع على مسؤولية

فقه فقط عند حدوث الظروف ان يخطر  بها الدائن وقت وقوعها  والاحاطة، لما الصنف الثاني يلتزمه ال

  1و بعد ذلك.

في بالانتظار حتى يعلمه المدين وهو الا يكت يه التزام يستوجب مبدأ حسن النيةأما الدائن يقع عل

لتخفيف  ان يقوم بالإجراءات الازمة يخطره بالظرف الطارئ أو القوة القاهرة و انما عليه بعد علمهو 

ما الى الوضع الطبيعي وهذا  ال الايجابية  قصارى جهده للعودةالذي سيلحقه، و القيام بكل الاعم الضرر

ن إالقاهرة  بحالة القوة ي جميع الحالات على الطرف المعنيف» كدته بعض الشروط التعاقدية ومثالها أ

                                                           
دفع بالمسؤولية العقدية بالقوة القاهرة، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والمصري والفرنسي، رسالة  ،زروتي الطيب -1

 .0829سنة  ،الماجستير، جامعة الجزائر
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القوة  صابة بسببالم ضمان، وفي أقرب الآجال، تنفيذ الالتزاماتالضرورية ل يتخذ جميع الاجراءات

 1بذلك كل وسائله. دي للعقد من اجل استدراك التأخير مستعملاالقاهرة، و الاستئناف العادي لتنفيذ العا

  وآثارهالفرع الثاني: إثبات وقوع الحادث  

لدولي تطرح اثناء تنفيذ العقد التجاري ا hardship في حالة وقوع الحدث الطارئ أو القوة القاهرة

الاتفاقيات  و  النصوص القانونية ، وبالرجوع الىجنبيالحدث أو السبب الااثبات  و هي مسألة قانونية

دث اثناء التنفيذ هي وقائع مادية يقع عبء اثباتها وفقا الحوادث و الظروف التي تح الدولية التي تعتبر

دث بإعتباره حالة أو االاطراف في تقدير الح المعروفة في الاثبات  فهي عادة تترك لإرادة ،2العامة للقواعد

و بالتالي    خطأ بسبب قيام المسؤولية المدنيةارتكابه  شرط لإعادة التفاوض بإثبات المدعي المدين عدم

م اتفاق الاطراف على حالة في معه المسؤولية و الخطأ، وفي حالة عدتفالحدث الطارئ هو سبب اجنبي تن

 أو غرفة التجارة الارصاد الجويةلح ء كانت مصان يقدم شهادة من الجهات المختصة سواا الظرف الطارئ

دة على العقدية مؤك طارئ الذي اعاق تنفيذ الالتزاماتوقوع الحادث ال أو مصالح الامن التي تثبت حقيقة

 3الواقع بها. حقيقة الوقائع و التواريخ

تحكيم لإثبات فيقع على المدعي المدين واجب تقديم المستندات والمعلومات الكافية للدائن ولهيئة ال

ويرى الفقيه بربانت ان الاخطار بوقوع الحادث الطارئ في العقود  hardshipوجود الظروف الطارئ 

 4الدولية لإنشاء يجب ان يثبت بشهادة صادرة من غرفة التجارة المختصة.

 

 
                                                           

 .89ص  ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير صليحة، تكييف العقود الدولية مع تغير الظروف، قاو ع -1
 تنص المبادئ والقواعد العامة على المدين اثبات براءة الذمة على الدائن اثبات الالتزام. -2
قادري عبد العزيز، دراسة في العقود الدولية المبرمة بين الدول ورعايا الدول الاخرى في مجال الاستثمارات الدولية مجلة  -3

 . 0882سنة  ،ولالأ العدد ،مجلد السابع ،عن مدرسة الوطنية للإدارة الجزائرالادارة الصادرة 
 .283ص ،  25العدد ،  0892السنة  ،و السعد، مفهوم القوة القاهرة، مجلة مصر المعاصرةأبمحمد شتا  -4
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 الفرع الثالث: جزاء عدم الالتزام بالإخطار 

في توقيع  ةديلطارئ فيترتب عليه مسؤولية عقإذا لم يقم المدين بإخطار الدائن بحادث الطرف ا

الجزاء عن تخلفه القيام بالواجب المفروض عليه، ويختلف الجزاء بين المرونة والتشديد حسب اتفاق 

ين بإخطار الدائن يلتزم ة يتفق الاطراف في حالة عدم قيام المددالاطراف وشروطهم المحددة في العقد، فعا

تعرض لها الدائن، وقد يتفقون على جزاءا أكثر تشددا من جزاء عن كل الخسائر التي  بالتعويض

رف الطارئ. وهذه الجزاءات لا تثير اية ظرة والالتعويض وهو عدم تمسك المدين بحالة القوة القاه

بسبب  اغفال الارادة عن الجزاء  ارادة الاطراف، ولكن الصعوبة تكمن في حالةلأنها محل اتفاق اشكالات 

الرجوع الى الفقه التجارة  رط الاخطار في العقد و للإجابة عن هذا الاشكال يجب عليناغياب أو اغفال ش

لمناسب في حالة التأخير أو ا 1، فالجزاءية والاتفاقيات  التجارة الدولية و الشروط العامة المتعلقة بهاالدول

ونتان في فلية وعلى رأسهم تردد بين التشديد و التسيير فغالبية فقهاء التجارة الدو يالاغفال عن الاخطار 

العقود الدولية يعتبر ان الجزاء الانسب في هذه الحالة هو سقوط الحق في  فيمشكلات طول مدة  هكتاب

تمسك  يجزاء المتشدد و هذا ال نتقدباقي الفقه فياهرة أو احكام اعادة التفاوض، اما القوة الق التمسك بأحكام

، اما فيما يتعلق بالخطأ ل العقد وفقا لشرط اعادة التفاوضبتعديأو اء المسؤولية فبحق المدين في الدفع بإنت

  .المسؤولية العقدية أو الاهمال فعليه ان يلتزم بالتعويض عن الاضرار  و الخسائر طبقا لقواعد

ما يجعلها تتعرض في الكثير المدة ، وهذا  ن عقود التجارة الدولية في عقود طويلةإ في الموضوع : رأينا

طراف وعند حدوثها رادة الأإلى صعوبات في التنفيذ راجع الى أسباب وظروف خارجة عن إان حيمن الأ

لظروف الطارئة اثناء با مدين يقع عليه التزام بإخطار الدائنطراف فالمدعي النشأ التزامات تقع على الأت

ا الالتزام سبب له أو تأخر في هذ المدين عسالتنفيذ قصد التزامه بتخفيف الضرر في وقته، وعليه اذا تقا

التعويض عن الاضرار   المدينة وعنصر الضرر يتحمل قديضرر ومن ثمة وطبقا لقواعد المسؤولة الع
                                                           

العدد  عين شمس، ة القانون والاقتصادمجلمقال منشور ب ،شرط الارهاق في تطبيق الظروف الطارئة ،محمد عبد الجواد -1
 .0862سنة  ،الرابع
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ن عحقه في التمسك بالقوة القاهرة لان واقعة التأخير والتقصير مستقلة تماما   فقدقة بالدائن دون ان ياللاح

لأنه خارج عن ارادته، ومن هذا ما يتمشى مع من هذا الحق لا يحرم  واقعة القوة القاهرة و بالتالي

  5\28في المادة  نصت عليه اتفاقية فيينا وهذا ما مقتضيات التجارة الدولية التي تراعي المرونة
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 خلاصة الفصل:

آثار قانونية يرتبها على أطرافه ا إن تغير ظروف تنفيذ الإلتزامات العقدية في التجارة الدولية له

زمهم بالقيام ببعض الإلتزامات الجوهرية والأساسية للحفاظ على العقد وعدم الإضرار بأحد المتعاقدين ويل

الغير، ومن بين الإلتزامات الرئيسية إلتزام المدين بالإخطار وهو إجراء يمليه الواقع التجاري الدولي 

على  مدته في المقابل يقععلامه بالظرف الطارئ ودرجة خطورته و والنصوص القانونية تجاه الدائن بإ

لتزام بتخفيف الضرر حتى لا يزيد في إرهاق المدين وتحمله خسارة كبيرة الدائن إلتزام أساسي وهو الإ

 مراعاة لمصلحة الطرفين.

 



 

 
 

 الخـــــاتــمـة
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 ــــمةاتــــخ

الدراسة في موضوع بحثنا المتعلق بأثر تغير الظروف على تنفيذ عقود التجارة الدولية إلى  تخلّص

ئج والتوصيات بعد تسليط الضوء على واقع عقود التجارة الدولية ومعاملاتها وحاجات بعض النتا

ا على تنفيذ موالتجاريين ومتطلباتهم في مسألة الظروف الطارئة القوة القاهرة، وأثرهالمتعاملين الاقتصاديين 

جارية وبالتالي الالتزامات بهدف تحقيق مصالح الأطراف واستقرار المعاملات التجارية المعاملات الت

تحقيق مصالح التجارة الدولية، بالإضافة إلى بعض التوصيات والمقترحات كحلول أو آليات لتذليل 

 الصعوبات والإشكالات التي تواجهها عقود التجارة الدولية.

 نتائج الدراسة:

 التجارةمقتضيات إن مسالة تغير الظروف في التجارة الدولية عرفت تطوّرا ملحوظ تماشيا مع  -

الدولية فانتقلت من المفهوم التقليدي المعروف في القوانين الداخلية كنظرية القوة القاهرة والظروف 

الطارئة إلى مفهوم جديد وهو شرط إعادة التفاوض عند إخلال التوازن العقدي فيؤدي إلى تعديل 

 الالتزامات والحفاظ على العقد واستقراره وتنفيذه بدل من فسخه.

الإرادة في عقود التجارة والعقد شريعة المتعاقدين ساهما بشكل كبير في التوجه من إنّ مبدأ سلطان  -

المفهوم الجامد الضيّق للقوة القاهرة والظروف الطارئة إلى المفهوم المرن والواسع الذّي يستوعب واقع 

قاهرة أو عقود التجارة الدولية وخصوصيتها أصبح للإرادة دور في اختيار شروط تطبيق نظرية القوة ال

 الظروف الطارئة بما يتناسب اتفاق الأطراف تحقيق مصالحهم واستبعاد ما يمس بالعقد وتنفيذه.

إنّ معالجة مسـألة تغير ظروف في عقود التجارة الدولية وتطبيق نظرية شرط إعادة التفاوض يرجع  -

الاقتصادي، بشكل عام إلى العامل الاقتصادي، فالأنظمة القانونية التي تعرف عدم استقرار في نظامها 

تبدي قدرا من المرونة في تعاملها مع مسألة تغير الظروف واختلال التوازن العقدي على غرار الأنظمة 

 القانونية التي تعرف استقرار في النظام الاقتصادي.
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إنّ نظام شرط إعادة التفاوض يدرجه الأطراف في عقود التجارة الدولية يهدف من خلاله إلى تعديل  -

 معينة تؤدي إلى خلل في التوازن العقدي. ثداحالعقد وبنوده عندما تقع أشروط 

إن نظام شرط إعادة التفاوض في واقع عقود التجارة الدولية يجسد نظرية القوة القاهرة ونظرية  -

الظروف الطارئة في القوانين الداخلية بفكرة مستقلة عنهما وبما يتماشى مع واقع التجارة الدولية 

 ومقتضياتها.

يقترب شرط إعادة التفاوض مع القوة القاهرة من حيث توافر شروط قيام هنا الشرط مع شروط  -

تحقق القوة القاهرة، وكذلك إعمال القوة القاهرة يؤدي إلى وقف العقد، ولكن هناك اختلاف ففي شرط 

مّا في حالة إعادة التفاوض بعد زوال المانع وعودة العقد إلى التنفيذ يؤدي إلى إعمال شروط جديدة، أ

القوة القاهرة بعد زوال المانع يؤدي إلى تنفيذ العقد الأصلي وكذلك يقترب هذا الشرط مع نظرية الظروف 

الطارئة في درجة تأثير كل منهما في إحداث اختلال التوازن العقدي والمالي على نحو يؤدي إلى ضرر 

 فادح وجسيم ومرهق لأحدهما أو كليهما.

رة الذّي يؤدي إلى استحالة التنفيذ استحالة مطلقة يترتب عليه فسخ العقد بقوة إنّ مفهوم القوة القاه -

القانون وانتقاء مسؤولية المدين، لم يعد له نفس المفهوم في واقع عقود التجارة الدولية بل أصبح له 

لقوة مفهوم أكثر مرونة ومسايرة لعقود التجارة الدولية ومتطلباتها بداية بتخفيف شروط تحقق عناصر ا

دراج شروط  القاهرة ثم وقف العقد مدّة معينة حتى زوال المانع ثم عودة الأطراف إلى إعادة التفاوض وا 

ار والتزام الدائن بتخفيف حجم الضرر طدين بالاخممع التزام ال واستمرارهجديدة من أجل تنفيذ العقد 

 والخسارة.
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 المقترحات: 

ا شرط إعادة التفاوض بشكل دقيق بالاستعانة والظروف التي يواجهه الاسبابضرورة تحديد  -

صعوبات والاشكاليات عدم دقة عدم العديد من ال جنبلت مجالبأهل الخبرة والاختصاص في هذا ال

 وضوح شرط إعادة التفاوض.

ضرورة تحديد شروط تطبيق نظام الوقف بعد حصول المانع أو الظرف الطارئ خاصة مدّة  -

ا المتعلقة بالحفاظ على العقد واستئنافه بعد زوال المانع وكيفيات تنفيذ سيملا  الوقف والتزامات الأطراف

 الشروط الجديدة.

الاتفاق على الجزاء المقرر في حالة مخالفة الالتزام ومصير العقد بعد انتهاء مدة الوقف،  -

ضافة مدّة الوقف إلى المدة المتبقية لتنفيذ العقد.  وا 

حسن النية فهو الضامن في مرحلة إعادة التفاوض ضرورة اتفاق الأطراف على احترام مبدأ  -

 التزام بإعلام والسرية والتعاون والابتعاد عما يمس بهذا المبدأ أو يسلك سلوكات تتنافى معه.ك

حكم في حالة اللجوء إلى التحكيم خاصة في مسألة مضرورة إتفاق الأطراف على تحديد سلطة ال -

سواء باختيار شرط إعادة التفاوض أو المفهوم الواسع للقوة معالجة تغير الظروف والآلية المتفق عليها 

حكم سلطة إختيار آلية معالجة تغير الظروف مالقاهرة وعدم السكوت عن ذلك، وفي حالة العكس يعود لل

 بما لا يتناسب مع إرادتهم وبالتالي عدم تحقق مصالح الأطراف والإضرار بها.

ر بسبب القوة القاهرة إتفاق الأطراف صراحة إما في في مسألة تسوية المنازعات التي تثا نقترح -

عقد إعادة التفاوض او في عقد لاحق على الجهة التي تتولى مهمة فض المنازعات سواء كانت هيئة 

 تحكيمية أو وساطة أو خبرة، أو صلح وتحديد صلاحيتها.

م بتخفيف الضرر كذلك في مسألة الالتزامات التي يفرضها وقف العقد على الدائن الالتزا نقترح -

حتى لا يتعرض لخسارة كبيرة ولا يزيد في إرهاق المدين، وعليه يجب تحديد هذا الالتزام بدقة عند إعادة 
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في حالة عدم تنفيذ الالتزام، فمبدأ تخفيف الضرر  الدائنالتفاوض بتحديد الجزاءات الواجب فرضها على 

 الدولي.من المبادئ الهامة التي أرساها قضاء التحكيم التجاري 

مقتضيات حاجات التجارة الدولية إبعاد العقد عن القوانين الداخلية التي لا تتماشى مع  نقترح -

تجارة الدولية ومتطلباتها ومحاولة تحريرها من قيود سلطان القانون إلى قواعد وأعراف وعادات التجارة لل

إلا عندما لا تتحمل قيود تباين أو الدولية وفي الأخير فالتجارة الدولية لا تعرف أحسن الشروط لنموّها 

 التشريعات. اختلاف

 

 

 

 

 



 

 
 

 قــــائــــمــة

 المصادر و

 المــــراجـــع
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 المراجعالمصادر و قائمة 

I.  :قائمة المصادر 
 أولا: المعاجم:

 .2، الجزء0ب دار صادر بيروت، طبعةابن منضور محمد بن مكرم الافريقي المصري، لسان العر  .9
 ثانيا : النصوص القانونية

 الوطنيةالنصوص القانونية  -
 .29متمم ج ر عدد المعدل و اليتضمن القانون المدني  36/08/0824مؤرح في  24/49مر الأ .9
المتضمن قانون ، 3009فيفري  34الموافق ل  0538صفر  09في ، المؤرخ  09/08القانون  .8

 .3009 ةلسن،  30ر عدد  الإجراءات المدنية والإدارية ،ج
 النصوص القانونية الدولية -

  .0829الصادرة سنة  ،بورجمبحرا قواعد ها لبضائعا الخاصة بنقلتفاقية الامم المتحدة إ .9
 .0890ماي  8المؤرخة في  ،تفاقية الخاصة بالعمليات النقل الدولي بالسكك الحديديةالإ .8
 ، المتعلقة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.0890إتفاقية فيينا الصادرة في سنة  .3
لقة بقانون المعاهدات المعتمدة من قبل المتع، 04/03/0866المؤرخة في  03/66رقم تفاقية فيينا إ .4

 .الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
 .00/02/0865تفاقية لاهاي للقانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية، المبرمة في إ .5
 .0885يونيدرا( تفاقية معهد روما بشأن العقود والتجارة الدولية )الإ .6
قانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة،  .9

جوان  30( بصبغته التي اعتمدتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 3ملحق رقم )
0894. 
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II.  :قائمة المراجع 

 الكتب باللغة العربيةأولا : 
 ،درويش، نظرية الظروف الاستثنائية محلية إدارة قضايا الحكومة، دار النهظة العربيةبراهيم إ .9

 .القاهرة
 .0829بو الوفاء، التحكيم الاختياري والاجباري منشأة المعارف، الإسكندرية، أحمد أ .8
دن، الأر أصول قانون التجارة الدولية للبيع الدولي للبضائع، المكتبة العصرية،  ،أحمد السعيد الزقرد .3

3009.  
حمد عبد الكريم سلامة، العقد الدولي الطليق في القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، دار أ .4
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 ملخص الدراسة:

 باللغة العربية: 

ادل التجاري وتداول الثروات وتحقيق المصالح بين أشخاص القانون إنّ عقود التجارة الدولية آلية للتب

زعاتها وتجسيد لفكرة التجاري الدولي عرفت تطوّر كبير في إبرام العقود وتنفيذها وسرعة في تسوية منا

 عاقدينئتمان فإذا حدثت أسباب وظروف مهما كانت نوعها وشكلها خارجة عن إرادة المتالسرعة و الإ

سية أو أمنية الاقتصادية أو قانونية أو حتّى صحيّة ، تؤدي إلى إرهاق أحد المتعاقدين أو سواء كانت سيا

تهدده بخسارة فادحة، وجب تدخل قواعد القانون التجاري للدول وأعرافه وعاداته للحفاظ على العقد وبقائه 

ستجابة لحاجات التجارة الدولية ومتطلب  اتها.عن طريق آلية شرط إعادة التفاوض تحقيق وا 

 باللغة الإنجليزية:

International trade contracts are a mechanism for commercial exchange, 

circulation of wealth and realization of interests between persons of international 

commercial law. It has witnessed a great development in the conclusion and 

implementation of contracts, speed in settling disputes and the embodiment of 

the idea of speed and credit. If reasons and circumstances of whatever kind and 

form occur, they are beyond the control of retirees, whether they are political or 

economic security. Or legal or even healthy, that leads to exhaustion of one of 

the contracting parties or threatens him with a heavy loss. The rules, customs 

and customs of the countries’ commercial law must be intervened to preserve 

the contract and its survival through the mechanism of the renegotiation clause 

to achieve and respond to the needs and requirements of international trade. 

 


